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  :ملخص 

. لقد تميز القانون الجنائي الجمركي دوما بخصوصية غير قاالةلة للاعافي في مجاال المساا ة في الجرلجماة الجمر ياة

تظهر بشكل جد واضح عند تحديد ال شكال المختلفة لل شخاص المعتبرين كفاعلين أ صاليين للررلجماة أ و  خصوصية

ففيما يخص الاشتراك في الجرائم الجمر ية، فقد تمكن الشريك من اتخاذ مفهوم يختلف عان مفهوما  . كمشتركين فيها

، "الاشاتراك ااااص الجماركي"أ ة نظرياة المعروف في القواعد العامة لقانون العقوبات العادي، وهو ماا يابرر  شا

وطبقا لها، ليس الشريك هو فقط الشخص الذي ساعد أ و عااون الفاعاا ال صالي خالل التحلاير للررلجماة أ و 

ن  .خلل تنفيذها، لكن أ يلا الشخص الذي ساعد هذا الفاعا بشكل لحق لتمام التنفيذ ومان ةاة أ خارف، فااإ

مادي، بماا أ نا  لايس مبالباا لف الشرايك كقاعادة عاماة أ ي قصاد أ و  الاشتراك في المجال الجمركي هو ذو طالةع

والاشتراك اااص الجمركي يقوم أ ساسا على الفائدة أ و المصلحة الا  لجمكان أ ن  .خاأ ، ما لم ينص على غير ذلك

ن  يالق علي  أ يلا تسمية   وهاذ ". نظرية الاسا تفادة مان الغاش"يجنيها الشريك من الجرلجمة المرتكبة، ولذلك فاإ

هاذ  الراساة سا تكرق فقاط للمسا تفيد غاير . الاس تفادة تكون أ حياا  مبااشرة، وأ حياا  أ خارف غاير مبااشرة

 .المباشر من الغش، وهذا عبر مقارنة لةين القانون الجزائري والقانون الفر سي

اك الاشاتر / الاشاتراك اللحاق لاتمام الغاش/ مخاط الغش/ المس تفيد غير المباشر من الغش: الكلمات المفباحية

 الاشتراك اللحق غير المقترن لةقصد جنائي/ اللحق المقترن بالقصد الجنائي

Abstract:  

The criminal law of customs has always been characterized by an indisputable 

particularism as regards participation in the customs offense. A particularism that appears in 

a very clear way in the precision of the different categories of those considered as the authors 

of the offense, or those considered as accomplices. As regards complicity in customs offenses, 

the accomplice may have taken a different concept from that known in the general rules of 

ordinary criminal law, which justified the emergence of a theory of "special customs 

complicity", according to which, the accomplice is not only the person who assists or assists 

the author in the preparation or execution of the offense, but also the one who helps the 

author later in the execution of this offense. Moreover, complicity in customs matters is of a 
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material nature, since no intention or fault is in principle required of the accomplice, unless 

otherwise provided. The Customs special complicity is based on the interest that the 

accomplice could derive from the offense, which is why it is also understood as the "theory 

of the interest of fraud". This interest can sometimes be direct, sometimes indirect. This 

study will be devoted only to the indirect interested in fraud, and this through a comparison 

between Algerian law and French law. 

 :مقدمة

بالإضااافة اإالا الاشااتراك المعسااس عاالى الاساا تفادة المباااشرة ماان الغااش، باعتبارهااا الصااورة ال والا 

للشتراك اااص الجمركي
1

ف لهاذا الاشاتراك لم يانص فيهاا عالى وجاوف الاسا تفادة ، فااإن هناالك صاورا أ خار 

ن لم يانص فيهاا عالى وجاوف حصاول الاسا تفادة بشاكل غاير مبااشر مان . المباشرة من الغش وهذ  الصاور واإ

ل أ ن اس تقراء ال ركان ال  تقاوم عليهاا ياوأ لةاأ ن العالة مان اارش هاذا الاشاتراك تقاوم أ ساساا عالى  الغش، اإ

 مبااشرة مان جاراء اشاتراك ، ولذلك درج لةعاه الفقا  عالى تصانيف حاالت حصول المشترك عالى فائادة غاير

الاشتراك هذ  كحالت للس تفادة غير المباشرة من الغاش، وذلك بالمقالةاا لحاالت الاسا تفادة المبااشرة منا 
2
 .

 غاير المعام مبااشرة بالغاش أ و غاير )الشرايك(المسا تفيد "والمقصود بالمس تفيد غاير المبااشر في هاذا المقاام هاو 

"في  ثانوية أ و غير مباشرة )فائدت (المس تفيد من  بشكل مباشر، والذي تكون مصلحت  
3
. 

وطبقا لقانون الجمارك الجزائري
4

، فاإن صور الاشتراك المعسس عالى الاسا تفادة غاير المبااشرة مان الغاش تقاوم 

وهي تتمثاا أ ساساا في واقعاة شراء أ و حيااضة لةلاائع   اة  أ ساسا على أ عمال ترتكب عقب الانتهاء من الغش،

وقاد مايز المشرافي . عن غش، ومثا هذا الشراء أ و تلك الحيااضة يتلامنان فعال فكارة الاسا تفادة غاير المبااشرة

 100فالصورة ال والا تقوم على القصد الجنائي، وقد كانا  تنظمهاا الماادة : الجزائري في هذا الصدد لةين صورتين

29/01الجمارك، ال  أ لغي  بالقانون رقم من قانون 
5

، فلم تباق ساوف الصاورة الثانياة لهاذا الاشاتراك، وهي ل 

وعلي  فاإن الاشتراك المعساس عالى . من قانون الجمارك 109تقوم على أ ي قصد، ول ضال  محكومة لةنص المادة 

ل  صاورة واحادة  ، وهي تقاوم عالى الاس تفادة غير المباشرة من الغش في قانون الجمارك الجزائاري، ل يعارف اإ

 .أ عمال لحقة للغش ل يشترط اقترانها بالقصد الجنائي

                                                           
1
 .، مقال تح  النشر-دراسة مقارنة -، "المس تفيد المباشر من الغش في القانون الجنائي الجمركي" :لنا في هذا الموضوفي دراسة لةعنوان 

2
 V. FRANCIS CABALLERO et YANN BISIOU, « Droit de la drogue », DALLOZ, 2

e
 édition, 2000, p 723. 

3
ثبااات في الماواد الجمر يااة"ساعادن  العيااد العاايش،   هادة الكتاورا  في القااانون، جامعاة باتنااة، قياة الحقااوق والعلااوم لنياا شاا  )رساااة(، بحا  "الإ

 .901، ص 9112الس ياس ية، قسم الحقوق، 
4
، المعادل )11، العادد رقم 91/19/0292منشور في الجريدة الرسمياة المعرخاة في ( 90/19/0292المعرخ في  92/19الصادر بموجب القانون رقم  

 .والمتمم
5
 .، المعدل والمتمم لقانون الجمارك)91/19/0229، المعرخة في 0229لس نة  20الجريدة الرسمية العدد (، 99/19/0229المعرخ في  
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في حين أ ن قانون الجمارك الفر سي
1
ل يزال يحتفظ لةنفس الصورتين السالةقبين معاا، أ ي أ ن الاشاتراك المعساس  

يشترط اقترانها بالقصاد، على الاس تفادة غير المباشرة من الغش طبقا  ، يكون لةأ عمال لحقة لهذا الغش، فبارة 

غير أ ن ال مر لم يتوقف عند هاذا الحاد، فالمشرافي الفر سيا قاد انفارد عان المشرافي . وتارة أ خرف ل يشترط ذلك

ذ هي تقاوم عالى أ عامال اشاتراك معاا ة  الجزائري لةصورة أ خرف للس تفادة غير المباشرة تختلف عان ساالةقتها، اإ

وهاذا الاشاتراك لةادور  ". واقعة الإسهام في تنفيذ مخاط غش"لتنفيذ الغش وليس  لحقة  ، وهي تتمثا في 

ن كان القلااء لم يشاترط لقياام هاذا  يتلمن في ثنايا  التسليم باس تفادة المساهم بشكل غير مباشر من الغش، واإ

ثبات تحقق هذ  الاس تفادة، كاما سايب لةيانا  في وضاع  ومان خالل ماا سا بق، يلحاظ أ ن صاور . الاشتراك اإ

س على الاس تفادة غير المباشرة من الغش هي في قانون الجماارك الفر سيا أ وساع بكثاير م اا في الاشتراك المعس

 .قانون الجمارك الجزائري

شاكالية مفادهاا تحدياد مظااهر خصوصاية الاشاتراك ااااص  الا الإجالةة عن اإ والحقيقة أ ن هذ  الراسة تهدف اإ

والا  مان خالل سايب تحدياد ال حاكام الا  ، (الاسا تفادة غاير المبااشرة مان الغاش)الجمركي في صورت  هذ  

تلمن  خروجا عن القواعد العامة للشتراك الجرمي، بمعنا  العاام المعاروف في أ حاكام القسام العاام مان قاانون 

 (.القواعد العامة)العقوبات 

 ويب التعرض فيما يالي اإالا صاور الاشاتراك المعساس عالى الاسا تفادة غاير المبااشرة مان الغاش، وفقاا للتقسا يم

الواسع الذي وردت لة  في قانون الجمارك الفر سي، وذلك من خلل التمييز لةين الاشتراك المعا  لتنفياذ الغاش 

 .)المبح  الثاني(، والاشتراك اللحق لتمام تنفيذ الغش )المبح  ال ول(

 )الإسهام في تنفيذ مخاط غش(الاشتراك المعا  لتنفيذ الغش: المبح  ال ول

الفر سيا، دون المشرافي الجزائاري، لةتنظايم هاذ  الصاورة للشاتراك في البناد ف مان لقد انفرد المشرافي 

: مان الغاش )غاير مبااشرين(من قانون الجمارك، الذي نص على اعتبارهم مسا تفيدين  122من المادة  19الفقرة 

يعملاون ال شخاص الذين أ سهموا  لةأ ية طريقة كان  في مجموعة أ عمال مرتكبة من طرف عدد معين من ال فراد، "

"معا من خلل مخاط غش، وضع للمان تحقيق النتيجة ال  يسعون معا لتحقيقها
2
ومان خالل هاذا الانص، . 

أ ولهاما وجاود مخااط غاش، وثانايهما : يلحظ لةأ ن المشرفي الفر سي قد اشترط لقيام هذا الاشتراك تحقاق ركناين

نا  . ارتكاف عما من أ عمال الإساهام في تنفياذ هاذا المخااط ثباات وبالتاا  فاإ ل يشاترط لقياام هاذا الاشاتراك اإ

                                                           
1
عادة صياغة قانون الجمارك الفر سي19/09/0219المعرخ في  19/0291الصادر بموجب المرسوم رقم    .، المتلمن اإ

2
 « b) ceux qui ont coopéré d'une manière quelconque à un ensemble d'actes accomplis par un certain 

nombre d'individus agissant de concert, d'après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi 

en commun ». 
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اس تفادة المشترك بشكل شخصي من هذ  العملية
1

على أ ن  . ، سواء كان  هذ  الاس تفادة مباشرة أ و غير مباشرة

نا  سا يروض أ يلاا  ذا تحقق  لف هذا الشريك اس تفادة مباشرة من الغش المرتكب لةناء على مخااط الغاش، فاإ اإ

المباشرة من الغشمبالةعت  كشريك على أ ساق الاس تفادة 
2
ثبات تحقق الاس تفادة، على النحاو .  وعدم اشتراط اإ

السالةق لةيان ، لجمكن تبرير  لةأ ن هذ  الاس تفادة مفترضة في جانب الشريك المساهم في تنفياذ مخااط غاش، دون 

دراةا  ر ن لقيام الاشتراك الا اإ ماة، كذلك يلحظ لةأ ن  ل يشترط القصد لقيام هذا الاشتراك كقاعدة عا. حاجة اإ

 .لكن الواقع القلائي قد حاد نوعا عن هذا المبدأ ، وهو ما س نأ تي على لةيان  في موضع 

ونتعرض فيما يلي لركم الاشتراك المعسس على الإسهام في تنفيذ مخاط غش، فنتعرض للر ن ال ول المتمثاا في 

لإساهام في تنفياذ مخااط ، والر ن الثاني المتمثا في ارتكاف عما من أ عامال ا)المالب ال ول(وجود مخاط غش 

 . )المالب الثال (، لنخب ذلك بالتعرض لمكانة القصد الجنائي في هذا الاشتراك )المالب الثاني(الغش هذا 

 وجود مخاط غش: المالب ال ول

التادلةير أ و "يلحظ أ ن المشرفي الفر سي لم يحادد المقصاود بمخااط الغاش، عالى أ نا  لجمكان تعريفا  لةأ نا  

فمرارد التخاايط أ و ". يقوم لة  شخصان أ و أ كثر، ل جا ارتكاف غش أ و جرلجماة  ر ياةالتخايط المس بق الذي 

ومخاط الغش يفترض كما س بق . التدلةير السالةق لرتكاف الجرلجمة الجمر ية يعدي اإالا وجود أ و قيام مخاط الغش

ن  لةيان  تعددا في ال شخاص، وبالتا  ل يقوم هذا المخاط بالتخايط الذي يقاوم لةا  شخاص بمفارد ، وبالتاا  فااإ

من يساهم مع  في تنفيذ مخاا  هاذا، يجاب تأ سايس اشاتراك  عالى صاورة أ خارف مان صاور الاشاتراك،   ن 

ذا مااا تحققاا  أ ركان هااذا  يكااون شريااكا بمفهوماا  في القواعااد العامااة، أ و شريااكا مساا تفيدا مباااشرا ماان الغااش اإ

الاشتراك
3
الا أ ن مفهوم .  فهاذ  ". مقاوة أ و معسسة الغاش"م يختلف عن مفهو " مخاط الغش"وادر الإشارة اإ

، وهي بالتاا  )يجهلاون لةعلاهم عاادة(ال خيرة تقوم على وجود تنظيم تدرجي وتوضيع للمهام لةين رؤساء ومنفذين 

تكون هنالك مجموعة من ال فعال المتاالةقة، مرتكباة مان طارف أ فاراد يعملاون بشاكل دائم، "تكون قائمة عندما 

"رة أ و قيادة واحدةوفقا لتخايط منظم، ويخلعون لإدا
4
وبالتاا  فااإن مخااط الغاش قاد يشاكل عن اا مان . 

الا قيام الاشتراك على أ سااق  ن الإسهام في تنفيذ  س يعدي أ ول اإ عنا  معسسة أ و مقاوة الغش، وعندئذ فاإ

الا قيام قرينة  الاشتراك على أ ساق الاس تفادة المبااشرة مان "الإسهام في تنفيذ مخاط غش، كما س يعدي ثانيا اإ

                                                           
1
 Crim. 06/08/1996, B.c., n° 304. Cité par : CHRISTOPHE SOULARD, « Guide pratique du contentieux 

douanier », Lexis Nexis LITEC, 2008, p 280. 
2
  Cf. crim. 23/03/0229, Dt. Pénal 1992, comm. 234. Cité par : CLAUDE J. BERR et HANRI TREMEAU, 

« Droit douanier, -communautaire et national-, ECONOMICA, 4
e
 édition, 1997, p 467. 

3
 .929، ص 9111الار لجامعية للاباعة والنشر، طبعة  ٬"النظرية العامة للررلجمة الجمر ية"شوقي رامز شعبان، : قريب من هذا المعنى 

4
 Crim. 12/08/1859. Doc. Jur., n° 457 ; crim. 27/01/1903. B.c., n° 40, p 62 ; crim 22/11/1918. Doc. Cont., n° 

514 ; crim. 07/06/1949. B.c., n° 232. 

ليها  .920المرجع السالةق أ عل ، ص : أ شار اإ
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ذا كان المساهم علوا أ يلا في مقاوة الغش" الغش اإ
1
ومن ةة أ خارف، قاد يوجاد مخااط الغاش لوحاد  دون . 

قيام مقاوة الغش، وعندئذ س يقوم الاشتراك على أ ساق الإسهام في تنفيذ هذا المخااط دون قريناة الاشاتراك 

 .سالةقة الذ ر

 الغش ارتكاف عما من أ عمال الإسهام في تنفيذ مخاط: المالب الثاني

يجب ثانيا لقيام هذا الاشتراك، أ ن يب ارتكاف عما من أ عمال الإسهام في تنفياذ مخااط الغاش، وهاذا 

، وأ ن يب الإساهام خالل مارحلة التنفياذ )الفرفي ال ول(يعم وجوف أ ن يدخا مخاط الغش هذا مرحلة التنفيذ 

 . )الفرفي الثاني(هذ  

 البدء في تنفيذ مخاط الغش: الفرفي ال ول

ذ يتحقق هذا الوضع عناد تحقاق أ ركان بالنس   ن  ل يثير أ ي اإشكال، اإ بة للبدء في تنفيذ مخاط الغش، فاإ

الغش أ و الجرلجمة الجمر ية الا    التخاايط لهاا )الشروفي(البدء في تنفيذ 
2
ن الإساهام الساالةق لتنفياذ .  وعليا  فااإ

الا قيام هذا النوفي من الاشتراك، لكن  سيبقى خاضعا  للقواعد العامة للشتراكمخاط الغش ل يعدي اإ
3

، كما قد 

ذا ما توفرت أ ركانا  ن الإساهام . يخلع ل حكام الاشتراك المعسس على الاس تفادة المباشرة من الغش اإ كاذلك فااإ

الغاش سا يخرج عان هاذا المجاال، ول يكاون جاائزا مبالةعتا  ساوف عالى أ سااق  )ارتاكاف(اللحق لتمام تنفيذ 

م تنفيذ الغش، وهو ما س نأ تي على لةيان  في المبح  الثااني مان هاذ  اإحدف صور الاشتراك الجمركي اللحق لتما

 . الراسة

ذ غالبا ما يصعب من الناحية العملية تحديد اللحظة الزمنياة الا  يقاال  على أ ن ال مر ليس بهذ  البساطة دائما، اإ

تمام تنفيذ  أ و ارتكالة  مة التنفياذ بمرارد النجااح وهذا هو شأ ن جرلجمة التهريب، فها تعد تا. فيها أ ن الغش قد   اإ

الا المكان الذي يراد تخزي ا في ، أ م عند خروج البلاعة نهائيا مان حيااضة  في عبور الحدود، أ م لةوصول البلاعة اإ

في هاذا المجاال . المهرلةين كما لو   الت ف فيها اإالا شخص خارج عن الجماعة ال  قام  لةتنفيذ مخاط التهرياب 

حدف محاكم الاس تئناف ا تكاون تاماة بمرارد  )الغاش(عملية الاس تيراد عن طريق التهريب "لفر س ية أ ن قررت اإ

من عملية التهريب، الذي خاط لهاا  (bénéficiaire principale)مثول البلاعة لةين يدي المس تفيد ال صلي 

ل  ونظمهااا، ولكناا  يعمااا غالبااا عاالى تحققهااا عاابر سلساالة ماان المتاادخلين المااأ جورين الذياان ل يعرفااون غالبااا اإ

"الوس يط
4
كخار أ كاثر اتسااعا، حيا  قلا  لةاأ ن .  غير أ ن محكمة النقه الفر سا ية قاد تبنا  فايما لةعاد مفهوماا أ

                                                           
1
 .من قانون الجمارك الفر سي 12من المادة  19وذلك طبقا للمقاع أ  من الفقرة من الفقرة  

2
 BERR et TREMEAU, op.cit, p 466. 

3
 .929المرجع السالةق، ص  شوقي رامز شعبان،. د 

4
 Chambéry. 16/07/1948. JCP 1948, II, 4100 et note. Cité par : PAUL BEQUET, « La contrebande », -

Législation jurisprudence usages et pratique de la douane-, LAIBRAIRIES TECHNIQUES (librairie de la 

cour de cassation), 1959, p 162. 
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ل عندما تكون البلاعة المهرلةاة قاد" الا مسا تلم  التهريب ل يكون تاما اإ لةلغا  وةتهاا ال ائياة، وذلك بالوصاول اإ

"من هذا الغش (destinataire final)نهائي  
1
-

2
كل شخاص ل "المسا تلم ال اائي هاو وقد كان المقصاود مان . 

الا مرتكبي الغش "علقة   بال شخاص الذين ينتمون اإالا مخاط الغش، أ و بشكل عام ل ينتمي اإ
3
 . 

الا  طاار تنفياذ مخااط غاش، وعناد وصاو  اإ ذا قام شخص في الاريق مثل بشراء لةلاائع ررلةاة في اإ ن  اإ وعلي  فاإ

ن المشاتري قامب  قام لةبيع هذ  البلاائع، فااإ ال خاير سا يكون هاو الحلقاة ال خايرة في عملياة التهرياب، أ ي  مكان اإ

ساهاما في تنفياذ مخااط  الا غاية هاذ  المارحلة سا يكون اإ س يكون هو المس تلم ال ائي، وبالتا  فاإن كل اشتراك اإ

ن . غش لن يعتبر جزء من هذ  الحلقة، أ ي أ ن  لن يعتبر شريكا على أ سااق  على أ ن  بالنس بة للمس تلم ال ائي، فاإ

ام في تنفيذ مخاط الغشالإسه
4

، لكن  قد تتحقق لي  أ ركان الاشتراك المعساس عالى الاسا تفادة المبااشرة مان 

الغش، وعندئذ سيبالةع على هذا ال ساق
5
-

6
فااعل أ صاليا عالى أ سااق "كاذلك قاد تقاوم مساعوليت  باعتباار  . 

"الحياضة
7
-

8
ن  لجمكن مبالةعت  على أ سااق الاشاتراك الجماركي اللحاق  كذلك. )بمفهوم المسا ة الجمر ية اااصة(  فاإ

 . لتنفيذ الغش، وهو ما س نأ تي على لةيان  في المبح  الثاني من هذ  الراسة

 أ عمال الإسهام في تنفيذ مخاط الغش: الفرفي الثاني

  ، ولةاين صاور هاذ)أ ول(نميز في هذا الصدد لةين مفهوم أ عمال الإسهام في تنفيذ مخاط الغش من ةاة 

 .)ثانيا(ال عمال من ةة أ خرف 

 مفهوم أ عمال الإسهام في تنفيذ مخاط الغش: أ ول

مان قاانون  122مان الماادة  19يتحدد مفهوم هذ  ال عمال من خالل ماا ورد في البناد ف مان الفقارة 

ذ يفهم من  أ نها تشما  شر كل فعا يساعد أ و من شأ ن  أ ن يساعد بشكل مباشر أ و غير مباا"الجمارك الفر سي، اإ

                                                           
1
 COLETTE TOUBOUL, « Le particularisme de la responsabilité pénale en matière douanières », dans 

« Études de droit pénal douanier », Annales de la faculté de droit et des sciences économiques d’Aix-en-

Provence, PUF 1968, p 133.  
2
 Crim. 08/08/1949. Doc. Cont., n° 899. Cité par : PAUL BEQUET, op.cit, p 162. 

 .السالةق ذ ر  في المتن Chambéryوقد نقه هذا القرار قرار محكمة اس تئناف  
3
 .111شوقي رامز شعبان، المرجع السالةق، ص . د: أ نظر في هذا المعنى 
4
 .900سعادن  العيد العايش، المرجع السالةق، ص : أ نظر 

5
 Crim. 22/11/1918. B.c., n° 216, p 396. Cité par : BERR et TREMEAU, op.cit, p 466. 

6
ن  قد يخلع لقرينة الاس تفادة المباشرة من الغش، وبالتحدياد القريناة اااصاة   ، "أ علااء مقااوة الغاش"اا لةلةا وحسب قانون الجمارك الفر سي، فاإ

  .crim. 12/08/1859. B.c., n° 201, p 335. Cité par : Ibid., p 467: أ نظر. عندما يكون علوا في مقاوة غش
7
 Crim. 19/02/1948. S. 1949, І , 11 ; Doc. Cont., n° 819. Cité par : Ibid. 

8
، دراساة في تابيقاات -دراساة مقارناة-، "الفاعاا ال صالي طبقاا لنظرياة المساا ة الجنائياة الجمر ياة اااصاة"مقالنا لةعناوان : أ نظر في تفصيا ذلك 

مجلة دراسات العلوم الإ سانية والعلوم الاجتماعية، دورية أ كادلجمياة محكماة تصادر عان "ائية عن فعا الغير في القانون الجنائي الجمركي، المسعولية الجن

 .وما يليها 020، ص 9109قية الكداف واللغات بجامعة ابن خلدون تيارت، العدد الرالةع، أ كتوبر 
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"في نجاح مخاط الغش
1
بمفهاوم (وقد يبدو للوهلة ال والا أ ن الإسهام بهذا المعنى يتاالةق مع الاشاتراك العاادي . 

الذي يب خلل مرحلة التنفيذ، ما دام تنفيذ مخاط الغش يبادأ  وقا  البادء في تنفياذ  )القواعد العامة للشتراك

ذ يأ خذ مفهوم الإ  سهام مفهوما مختلفاا هاو أ كاثر اتسااعا، حيا  يشاما الغش ذات ، غير أ ن ال مر ليس كذلك، اإ

ن لم يشكل هذا الإسهام اشتراكا في الغش ذات  سهام أ و اشتراك في تنفيذ المخاط، حتى واإ وهو ما  رسا ت  . كل اإ

محكمة النقه الفر س ية عندما قل  لةأ ن هذا الإسهام ل يتالب دوما اشتراكا ماديا في الغش
2
ولةذلك قد تقاوم . 

، عالى )تهرياب(باعتبار  شريكا في التهريب عن طريق الإسهام في تنفياذ مخااط غاش  تقوم مسعولية شخص ما

الرغم من تبرئت  بشكل تام كفاعا أ صلي في أ عمال الغش هذ 
3
ول يشترط لقيام هذا الاشتراك أ ن يب الإساهام . 

ذ يكفاي ارتاكاف أ حادها فقاط الإسهام في كاما ال عمال ال  يقاوم عليهاا مخااط الغاش، اإ
4
هاوم ومثاا هاذا المف . 

نما يتلمن نوعا ما قرينة عالى الاشاتراك الفعالي في تنفياذ الغاش ذاتا ،  سهام في تنفيذ مخاط غش، اإ الواسع للإ

والقارارات اللحقاة (لكن ال مر لم يعد على هذا النحو، حي  ااه  محكمة الانقه الفر سا ية في أ حاد قراراتهاا 

كخر يتاالةق مع ما هو مقرر في الا )  الا أ خذ الإسهام بمعنى أ الا القاول لةوجاوف اإ شتراك العاام، حيا  ااها  اإ

في الغش لعتبار صاحب  مساهما في تنفيذ مخاط الغش )ماديا(أ ن يب الاشتراك فعل 
5
 . 

 صور أ عمال الإسهام في تنفيذ مخاط الغش: ثانيا

ن الإسهام في تنفياذ مخااط غاش قاد   أ خاذ  بمفهاوم واساع، ليشاما كل عماا  لةناء على ما س بق، فاإ

يتلمن مسا ة في هذا التنفيذ أ يا كان  صورت 
6

، على أ ن تكون محصورة في ال عمال الا  تتلامن مساا ة في 

شااحنة لةالة بالبلاائع محاا الغاش عالى  (remorquer)وفي هذا المجال، قضي لةأ ن جر أ و قار . تنفيذ الغش

ساهاما في تنفياذ مخااط غاش، يع(dépannage)مسافة عدة أ مبار، من أ جا تقدش المساعدة  د اإ
7
كاما قضيا . 

أ ماام قاافلة المهارلةين، ولاو لم يلابط ماع  (éclaireur)أ يلا لةتحقق هذا الإسهام بحق من يقوم بكشف الارياق 

الكشاف أ ية لةلاعة ررلةة
8
تباعا  . وكذلك ال مر بالنس بة لمن يقود س يارة للعما على كشف الاريق الواجاب اإ

9
 .

                                                           
1
 BERR et TREMEAU, op.cit, p 467. 

2
 Crim. 22/07/1948. Doc. Cont., n° 840. Cité par : PAUL BEQUET, op.cit, p 155. 

3
 V. crim. 16/06/1976, Lexis. Cité par : FRANCIS CABALLERO et YANN BISIOU, « Droit de la drogue », 

DALLOZ, 2
e
 édition, 2000, p 724. 

4
 Crim. 12/11/1985. B.c., n° 350. Cité par : CHRISTOPHE SOULARD, op.cit, p 280. 

5
 Crim. 14/04/1982. G.P. 1982, 2, 638 ; crim. 14/03/1983, B.c., n° 77 ; crim. 23/06/1986, JCP éd. E. 1988,  

ІІ , 15202, obs .Berr et Vignal. Cités par : WILFRID JEANDIDIER, « Droit pénal des affaires », DALLOZ, 

4
e
 édition, 2000,, p 254. 

6
 V. crim. 06/01/2000. Lamyline. Cité par : CABALLERO et BISIOU, op.cit, p 724. 

7
 Crim. 13/02/1952. Doc. Cont., n° 990 ; Angers. 27/11/1952. Doc. Cont., n° 1021. Cités par : BERR et 

TREMEAU, op.cit, p 467. 
8
 Crim. 23/01/1947. Doc. Cont., n° 790. 

لي أ ش  .110شوقي رامز شعبان، المرجع السالةق، ص . د: ار اإ



 01العدد /  05 المجلد                               مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

167 

 31/09/9102:تاريخ النشر            01/00/9102:تاريخ القبول         10/00/9102 :تاريخ الإرسال

تباع  اإ
1
اط الغش ال شخاص الذين يرافقاون البلاائع محاا الغاش بسا ياراتهم، كذلك يعد مسا ين في تنفيذ مخ. 

ن كان  غير لةلة بالبلائع حتى واإ
2

سمح  بارتاكاف  (indications)، وكذا الشخص الذي أ عاى توضيحات 

بارتكاف بالغش
3

، أ و وج  تعليمات بارتكالة 
4

، أ و قام بالتنس يق لةين عدة أ شخاص مان أ جاا مبااشرة النقاا عان 

طريق الغش
5

فساد ، أ و لةين أ ح د مرتكبي الغش وعون  ركي من أ جا اإ
6
كذلك قضي لةقيام المسا ة في حاق . 

حق من قام بمرافقة ساائق مر باة تنقاا البلاائع محاا الغاش
7

، أ و مان قاام لةوضاع مخزنا  تحا  ت اف مارتكبي 

الغش
8

يدافي البلاائع في مسا تودفي ماا ، أ و قام باإ
9
الا حاد لةعياد في .  لةاا ولقاد ذهبا  محكماة الانقه الفر سا ية اإ

سهاما في تنفيذ مخاط غش، حي  اعتبرت أ ن وجود علقة وطيدة ومس تمرة مع الفاعا ال صلي  تحديد ما يعد اإ

سهاما في تنفيذ مخاط التهرياب، وعالى هاذا ال سااق أ ديان شخاص كمسااهم، عنادما تحققا   لجمكن أ ن يشكل اإ

الا عنوان ، وأ نه ما غادرا ساويا الابلد الذي المحكمة من أ ن  يعرف المهرف منذ ضمن لةعيد، وأ ن  كان يوج  مراسلت  اإ

يقيم في  المهرف، وكا  معا عند ضبط البلاعة المهرلةة
10
ن الإسهام في تنفيذ مخاط الغش يكاون قائماا، .  كذلك فاإ

ذا كان المساهم قد قام هو ذاتا  لةنقاا البلاائع محاا الغاش أ و بحياضتهاا لةغه النظر عما اإ
11
وبالنسا بة للشاخص . 

لى أ ساق الإسهام في تنفيذ مخاط غش، لةناء على قيام مساير  باسا تعمال المعنوي، فقد قضي لةقيام مسعوليت  ع

محلت  في ارتكاف الجرلجمة
12
. 

 مكانة القصد الجنائي في الاشتراك المعسس على الإسهام في تنفيذ مخاط غش: المالب الثال 

الا البند ف من الفقرة  نناا ل نجا 122مان الماادة  19بالعودة اإ د فيا  ماا مان قاانون الجماارك الفر سيا، فاإ

ذ لم ياورد عباارة تادل عالى ذلك كاما هاو الشاأ ن بالنسا بة لعباارة   sciemmentيقضي لةوجوف توفر القصاد، اإ

من ذات الفقرة بشأ ن اإحدف صورتي الاشتراك اللحق للغش، مما يعم أ ن القصاد  11الواردة في البند  )عمدا(

                                                           
1
 Crim. 14/11/1956. Doc. Cont., n° 1189 ; crim. 25/06/1957. Doc. Cont., n° 1230. Cités par : BERR et 

TREMEAU, op.cit, p 467. 
2
 Crim. 25/06/1957. Doc. Cont., n° 1230, précité. 

3
 Crim. 22/07/1948. Doc. Cont., n° 840, précité. 

4
 Crim. 26/02/1948. Doc. Cont., n° 820. Cité par : PAUL BEQUET, op.cit, p 155. 

5
 Crim. 02/12/1943. Doc. Cont., n° 715. Cité par : Ibid. 

6
 crim. 18/03/1937. NRJD., Rodanet et Pellerin, n° 2245. Cité par : Ibid. 

7
 Crim. 18/12/1969. Doc. Cont., n° 1504. Cité par : BERR et TREMEAU, op.cit, p 467. 

8
 Crim. 19/10/0211. Doc. Cont., n° 0119. Cité par Ibid. 

9
 Crim. 11/19/0219. Doc. Cont., n° 0111. Cité par : Ibid. 

10
 Crim. 22/07/1948. Doc. Cont., n° 840, précité. 

11
 Crim. 06/01/2000. Pourvoi n° 9886618, non publié. Cité par : CHRISTOPHE SOULARD, op.cit, p 280. 

12
 Crim. 14/06/1982. G.P. 1982, 2, 635, note Cosson. Cité par : WILFRID JEANDIDIER, op.cit, p 254. 
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الا غاياة قاانون . غاشليس مشترطا لقيام الاشتراك المعسس على الإساهام في تنفياذ مخااط  99/119لةاا واإ
1

 ،

ن الفقرة  من قانون الجمارك الفر سي، الملغاة بهذا القانون، والا  كانا  تقضيا لةعادم جاواض  122من المادة  19فاإ

، كانا  ل تازال ساارية، وهاو ماا كان يزياد في التأ  ياد عالى عادم )تخلاف القصاد(التبرئة لةناء على حسن النياة 

اشتراط القصد
2
-

3
فقاد ااها  في : فاإن محكمة النقه الفر س ية قاد كانا  غاير مسا تقرة في مواقفهاا ومع ذلك،. 

الا القول لةأ ن  المس تفيدين المباشرين والمسا تفيدين عان طرياق الإساهام في مخااط غاش ل يجاوض "أ حد قراراتها اإ

الا نيتهم "مسامحتهم استنادا اإ
4
ن القصد كان غير مشاترط مان وةاة نظار محكماة الانقه.  ن هاذ  لكا. وبالتا  فاإ

الا القول لةأ ن المسا ة في التهريب  تفترض، من خلل العلم بالمخاط المتفق عليا ، "ال خيرة قد ااه  لةعد ذلك اإ

"توفر قصد الغش
5

الا القاول  احاة لةوجاوف تاوفر القصاد، وجعلا  مان هاذا القصاد  ، أ ي أ نها قاد ااها  اإ

وسيرا عالى هاذا الا ق، قاررت محكماة  .مفترضا، وقد   تأ سيس هذا الافتراض على واقعة العلم بمخاط الغش

الا عدم قيام هذ  المسا ة النقه الفر س ية مرة أ خرف لةأ ن الجها بالغش يعدي اإ
6

، ولةذلك تكون هاذ  المارة قاد 

، أ و عالى ال قاا اشاترط   احاة تاوفر عن ا العالم بمخااط الغاش لقياام هاذا  اشترط  ضمنا توفر القصد

ت مرة أ خرف لتقرر  احة في لةعه قراراتهاا عادم اشاتراط القصاد لكن محكمة النقه الفر س ية عاد. الاشتراك

لف المساهم
7

الا القول لةعدم اشتراط العالم بمخااط الغاش كخر اإ ، كما ااه  في قرار أ
8

وذلك في واقعاة تتعلاق ، 

بزوجة قام  بسحب طرود من المحاة باسمها، فتم  مبالةعتها على أ ساق الإساهام ماع ضوةاا في تنفياذ مخااط 

وسارت على ذات الا ق في قارارات لحقاة .رغم من عدم علمها بالمخاط القائم لةين ضوةا والغيرغش، على ال
9
-

10
على أ ن محكمة النقه الفر س ية قد لةقي  مبقلبة في مواقفها دائما، حي  عادت لةعد ذلك لتقرر عدم اشتراط . 

ثبات علم المساهم بمخاط الغش الذي ساهم في  اإ
11
كاس ذلك، حيا  أ يادت ثم ماا لبتا  أ ن عاادت لتقارر ع. 

                                                           
1
، المعادل والماتمم لقاانون )9191ص  ،12/19/0299منشاور في الجريادة الرسمياة للرمهورياة الفر سا ية، المعرخاة في ( 19/19/0299المعرخ في  

 .الجمارك الفر سي
2
 .909سعادن  العيد العايش، المرجع السالةق، ص : أ نظر 
3
لغاء هذ  الفقرة لم يغير من قاعدة عدم اشتراط القصد لف الشريك المساهم في تنفيذ مخاط غاش، ل ن حكمهاا كان قاا  الا أ ن اإ  ا وادر الإشارة اإ

 . يكن ممتدا اإالا الشركاء العاديين والشركاء المس تفيدين من الغش على الفاعلين ال صلين، ولم
4
 Crim. 23/01/1947. Doc. Cont., n° 790, précité. 

5
 Crim. 07/07/1949. Doc. Cont., n° 893. Cité par : PAUL BEQUET, op.cit, p 157. 

6
 Crim. 08/08/1949. Doc. Cont., n° 899. Cité par : Ibid. 

7
 Crim. 24/07/1952. Doc. Cont., n° 893. V. aussi : crim. 09/04/1962. B.c., n° 174, p 358. Cités par : 

COLETTE TOUBOUL, art. préc., p 136. 
8
 Crim. 13/02/1963. B.c., n° 74, p 156. Cité par : Ibid. 

9
 Crim. 26/02/1963. B.c., n° 822. 

لي   .192، ص 9112، دار هوم ، الابعة الرالةعة، "ات الجمر يةالمناضع"أ حسن لةوسقيع ، . د: أ شار اإ
10

 Crim. 13/07/1973. B.c., n° 330. 

لي   .111شوقي رامز شعبان، المرجع السالةق، ص . د: أ شار اإ
11

 Crim. 07/09/1981. B.c., n° 252. Cité par : WILFRID JEANDIDIER, op.cit, p 254. 
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الا مس تخدم  عرضا بالشتراك في نقاا لةلاائع محظاورة، ولم يكان ليا  أ ي  قرارا قضى لةبراءة العاما الذي نقا اإ

علم بالنقا الذي أ جري لةدون معرفب 
1
 . 

ن القلاء الفر سي كان دائما يقبا التذرفي  كماناع للمساعولية الجنائياة للمسااهم بالغلط المابرر وفي  يع ال حوال، فاإ

في تنفيذ مخاط غش، عندما يكون عدم علم  بالمخاط  جاما عان مثاا هاذا الغلاط
2

، فقضىا في هاذا الصادد 

لةعدم قيام مسعولية ااادم الذي قام لةنقا لةلائع محظورة لةناء على أ مر من سا يد ، ل نا  لم يعالم لةناوفي البلااعة، 

مح   أ ن يالاب مان مخدوما  وكان في كان في وضعية يس تحيا علي  فيها علما  لةاذلك، فوضاع  كخاادم ل يسا

تفصيلت دقيقة حول طبيعة البلائع المنقوة
3
كذلك قضي لةعدم قيام المسعولية لةناء على الغلاط المابرر، بشاأ ن . 

ذا لم يسااورهم مناقاا أ ي  الا نقاا لةلاائع، اإ ال شخاص الذين يكونون مادعوين خالل ممارسا تهم العادياة لعملهام اإ

شك حول الوةة المغشوشة للبلائع
4
. 

قيقة أ ن القلاء الفر سي عندما اشترط في لةعه قرارات  تحقق العلم فقط بمخااط الغاش لف المسااهم، فااإن والح 

هذا ل يعم بالضرورة أ ن  قد اشترط في ذات الوق  تحقاق القصاد ليا ، ولذلك ل يكاون هناالك أ ي تنااقه 

هاذا العالم ل ياعدي بالضراورة  لةين القول لةعدم اشتراط القصد والقول باشتراط العلم بمخاط الغش، ل ن تحقاق

الا قيام القصد، فالعلم ل يعدو أ ن يكون أ حد عناا  القصاد الجناائي وقاد أ حسان  محكماة الانقه الفر سا ية . اإ

قامة الليا عالى أ ن المسا تفيد "التعبير عن ذلك عندما قل   كان  )المسااهم في تنفياذ مخااط غاش(لةوجوف اإ

ن  سهام  في عملية غير مشروعة، واإ ثبات أ ن هذ  المسا ة قد تم  بشكل عمادي على علم باإ كان غير ضروري اإ

")القصد(
5
ن القلاء لةعدم قيام الاشتراك وبالتا  لةبراءة المساهم الذي لم يعالم لةوجاود مخااط غاش، .  وبالتا  فاإ

لغائهاا(من قانون الجمارك الفر سي  122من المادة  19ليس في  ما يتلمن تعارضا مع كان  تقضي لة  الفقرة   قبا اإ

ن كان )تخلااف القصااد(الاا  حظاارت التبرئااة لةناااء عاالى حساان النيااة  )99/119لةقااانون  ، ل ن تخلااف العاالم واإ

ل أ ن الحكم بالبراءة س يعسس علي  وحد  دون تخلف القصد على أ ن اشتراط . س يعدي حتما اإالا تخلف القصد، اإ

مان قاانون  122من المادة  19العلم بمخاط الغش سيبقى مشوبا بالتعارض مع  احة نص البند ف من الفقرة 

 .الجمارك الفر سي، الذي لم يتلمن في ثنايا  أ ية عبارة تفيد لةوجوف توفر هذا العلم

يلحاظ أ ن الاشاتراك المعساس عالى الإساهام في تنفياذ مخااط غاش يبقاى متمايزا عان  ولةناء عالى ماا سا بق،

ذا كان كل م ما مباالةقا من الناحية المادياة . الاشتراك بمفهوم  في القواعد العامة ، عالى اعتباار )الار ن الماادي(فاإ

لةنااء عالى هاذا أ ن الإسهام في تنفيذ مخاط غاش يقاوم لةفعاا يتلامن مساا ة فعلياة في الغاش ذاتا  المرتكاب 

                                                           
1
 Crim. 18/12/1986. B.c., n° 380. V. aussi : crim. 06/08/1996. B.c., n° 304. Cités par : Ibid. 

2
 V. par ex : Crim. 06/12/1945. Doc. Cont., n° 755. Cité par : BERR et TREMEAU, op.cit, p 468. 

3
 Aix-en-Provence. 13/11/1825. D. 96, 2, 365.  

لي   .911شوقي رامز شعبان، المرجع السالةق، ص . د: أ شار اإ
4
 Sarrebruck. 27/06/1950. Doc. Cont., n° 960. Cité par : BERR et TREMEAU, op.cit, p 468. 

5
 Crim. 12/11/1985. B.c., n° 350, p 896. Cité par : CABALLERO et BISIOU, op.cit p 724. 
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ن الإسهام في تنفيذ مخاط غش يكفي لقيام  تحقق العلم فقط بمخاط الغش، في حين أ ن الاشتراك  المخاط، فاإ

ذا شما العلم كافة العنا  المكونة للر ن المادي للشتراك ل اإ  .العام يتالب لقيام  توفر القصد، والذي ل يقوم اإ

 ذ الغشالاشتراك اللحق لتمام تنفي: المبح  الثاني

تقضي القواعد العاماة للشاتراك الجارمي أ ن ياب ارتاكاف أ عامال الاشاتراك خالل التحلاير للررلجماة أ و 

حادف صاور  حكاما مخالفاا، حيا  يعتابر  خلل تنفيذها، في حين أ ن الاشتراك اااص الجمركي قد تلامن في اإ

ن كان  ال عمال ال  ارتكبها لحقة على تمام تنف  يذ الغاش أ و الجرلجماة، وتسامى هاذ  الشخص فيها شريكا حتى واإ

وحساب ماا كان مقاررا في قاانون الجماارك الجزائاري ". حالت الاشتراك اللحق لتمام تنفيذ الغاش"ا لةالحالت 

ن لهااذا الاشااتراك 29/01قبااا تعااديق بالقااانون رقم  ، وحسااب مااا هااو مقاارر في قااانون الجمااارك الفر سياا، فاااإ

فال  الصاورة الثانياةأ ماا . م هاذا الاشاتراك اقترانا  بالقصاد الجناائييشاترط فيهاا لقياا فالصاورة ال والا: صورتين

"الحيااضة"و" الشرااء: "وقتا الصورتين تاذ ران ضمان أ عامال الاشاتراك. يشترط فيها مثا هذا القصد
1
والحيااضة . 

ر ياة بالذات قد تقاوم ع اا أ يلاا مساعولية الحاائز أ يلاا كفاعاا أ صالي بمفهوما  في نظرياة المساا ة الجنائياة الجم

، والاشاتراك اللحاق غاير )المالاب ال ول(وعلي  نتعرض للشتراك اللحاق المقاترن بالقصاد الجناائي . اااصة

، لنخاب ذلك بكيفياة التميايز لةاين الحيااضة الا  تشاكل اشاتراكا لحقاا للغاش )المالب الثاني(المقترن بهذا القصد 

 .)المالب الثال (ائز كفاعا أ صلي والحياضة ال  تقوم ع ا مسعولية الح )لةقصد أ و لةغير قصد(

 الاشتراك اللحق المقترن بالقصد الجنائي: المالب ال ول

لغائهاا لةقاانون  100كان  تنظم  المادة  29/01من قانون الجمارك الجزائري قباا اإ
2

، حيا  كانا  تانص 

مانح مارتكبي الغاش  )عمادا( دراياةيعتبر في حكم المس تفيدين من الغش ال شخاص الذين حاولوا عن "على أ ن  

"فرصة الإفلت من العقاف، أ و حاضوا بمكان ما لةلائع   ة عن جنحة تهريب أ و اشاتروها
3
-

4
وذات الصاورة . 

                                                           
1
، اإالا تحديد  يفية التمييز لةين الحاة الا  يشاكل )بالقصدالاشتراك غير المقترن (وسنبعرض، عند دراستنا للصورة الثانية للشتراك اللحق للغش  

 .فيها الشراء والحياضة اشتراكا لحقا غير مقترن بالقصد والحاة ال  يشكلان فيها اشتراكا لحقا مقتر  بالقصد
2
لغائ  لهذ  الصورة للشتراك، خاصة وأ نها معسسة على   عادة والحقيقة أ ن المشرفي الجزائري لم يحسن الت ف باإ القصد الجنائي، ولذلك يكون ملئما اإ

 .اس تحداث نص هذ  المادة مرة أ خرف
3
 :وقد عدلنا نوعا ما من صياغة النص العربي لهذ  المادة، بما يتلءم مع المعنى الصحيح الوارد في نصها الفر سي الذي جاء في  

« sont assimilées aux personnes intéressées à la fraude, celles qui ont, en connaissance de cause, tenté de 

procurer l’impunité à des fraudeurs, détenu en quelques lieux que ce soit ou acheté des marchandises 

provenant d’un délit de contrebande ». 
4
ل أ نا  يفهام مان ناص هاذ  الماادة يلحظ أ ن المشرفي الجزائري لم يحدد العقوبات المابقة عالى هاذ  الصاورة للشاترا  أ نا  يخلاع لذات  )100(ك، اإ

غ ج، : أ نظار. من ذات القانون للشريك المس تفيد مباشرة من الغش، وهو ما فعاق القلااء الجزائاري 101من المادة  19العقوبات المقررة في الفقرة 

لي . 91.992، ملف رقم 92/00/0290قرار في   – 111، ص 9112، دار الهادف، الجزائار، "يب نصا وتابيقااالجمارك والتهر "نبيا صقر، : أ شار اإ

من قانون الجمارك العقوبات المابقة على كاما صاور الاشاتراك الاواردة فيهاا، بماا  122من المادة  10أ ما المشرفي الفر سي، فقد حدد في الفقرة . 111

 .صلي العاديفيها الاشتراك اللحق المقترن بالقصد، وهي ذات العقوبات المقررة للفاعا ال  
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من قاانون الجماارك الفر سيا، حيا  يعاد طبقاا   مسا تفيدين مان  122من المادة  19نظمها البند ج من الفقرة 

مكانياة  ال شخاص الذيان قااموا عان عالم،"الغش  ماا بالتغاياة عالى أ عامال مارتكبي الغاش أ و بمحااوة مانحهم اإ اإ

ما بشراء أ و حياضة لةلائع   ة عن جنحة تهريب أ و جنحة اس تيراد لةدون ت يح، ولاو  الإفلت من العقاف، واإ

"خارج النااق الجمركي
1
. 

كخار )لفارفي ال ولا(ر ان ماادي : ومن خلل النصين السالةقين، يلحظ أ ن هذا الاشتراك يقاوم عالى ركناين ، وأ

 . )الفرفي الثاني(معنوي 

 الر ن المادي: الفرفي ال ول

السلوك من ةة، والمحا الذي يجب أ ن ينصاب عليا  هاذا السالوك : يقوم هذا الر ن على عن ين هما

 .من ةة أ خرف

هاذ   وقاد كان يشاترط في. فبالنس بة للمحا، فهو يتمثا في لةلاعة أ يا كان ،   ة عن غاش أ و جرلجماة  ر ياة

، أ ن تكون   ة عن جنحة تهريب)الملغاة(من قانون الجمارك الجزائري  100ال خيرة، طبقا للمادة 
2
في حين أ ن . 

مان قاانون الجماارك الفر سيا قاد اشاترط أ ن تكاون البلااعة   اة عان  122من الماادة  19البند ج من الفقرة 

 . جنحة تهريب أ و عن جنحة اس تيراد لةدون ت يح

هو يتخذ ثلث صور، يكفي ارتكاف أ حدها لقياام الاشاتراك، ويشاترط في  ياع هاذ  الصاور أ ن السلوك ف  أ ما

ماا عالى أ سااق  نهاا ساتبالةع اإ ذا ارتكبا  قباا ذلك، فاإ ترتكب عقب الانتهاء من ارتكاف أ و تنفيذ الغاش، أ ماا اإ

حدف الصور ال خرف للشتراك اااص الجما ما على أ ساق اإ ذا توفرت أ ركان ، واإ ذا الاشتراك العام اإ ركي، وهاذا اإ

الا مسا تلم نهاائي، عالى النحاو الذي   . ما توفرت أ ركانها وتتحادد لحظاة انتهااء تنفياذ الغاش لةوصاول البلااعة اإ

تفصيق في موضع سالةق
3
ن  )كالشراء مثل(على أ ن أ عمال المس تلم ال ائي .  تخرج عن مرحلة التنفيذ هذ ، فها ي واإ

ل أ نها  الا مرحلة جديدة هي مرحلة ما لةعد تمام التنفيذ، وبالتاا  فااإن شكل  نهاية لها أ و أكخر حلقة فيها، اإ تنتمي اإ

المس تلم ال ائي يتالةع عموما على أ ساق الاشتراك اللحاق لاتمام تنفياذ الغاش
4
وتتمثاا ال فعاال الا  يقاوم عليهاا . 

 :للغش في )المقترن بالقصد(الاشتراك اللحق 

                                                           
1
 « c) ceux qui ont, sciemment, soit couvert les agissements des fraudeurs ou tenté de leur procurer 

l'impunité, soit acheté ou détenu, même en dehors du rayon, des marchandises provenant d'un délit de 

contrebande ou d'importation sans déclaration ». 
2
ذا حدث وأ ن أ عاد المشرفي الجزائري اس تحداث نص المادة   ن  يكون لضما أ ن تذ ر فيها جنحة الاسا تيراد لةادون  100وعلي ، فاإ المذ ورة في المتن، فاإ

 .ت يح أ يلا، كما فعا المشرفي الفر سي
3
 .راجع الفرفي ال ول من المالب الثاني من المبح  ال ول أ عل  

4
 V. en ce sens : PAUL BEQUET, op.cit, p 162 – 163. 
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الا هاذ  الصاورة . افمحاوة منح مرتكبي الغش فرصة الإفلت من العقا -0 وقاد أ ضااف المشرافي الفر سيا اإ

مانح مارتكبي الغاش فرصاة (ويعخذ السلوك . ، رغم أ نها تندمق عموما ضم ا"التغاية على أ عمال مرتكبي الغش"

يكاون مان شاأ ن   كل عماا أ يا كانا  صاورت ،"في هذا المقام بمعنا  الواسع، فهاو يشاما  )الإفلت من العقاف

ذا كانا  المتالةعاة قاد لةاوشرت داناة اإ : ومان أ مثلتا ". تمكين مرتكبي الغش من الإفالت مان المتالةعاة، أ و مان الإ

تغاية و يا لف الجمارك على ت يح خاطئ خالل عملياات التحقياق الجمر ياة
1

، أ و تمكاين مرتكاب الغاش مان 

الإفلت من التوقيف
2

خاطئة دون أ ن يلبط الجرائم المناوية عليها، أ و قيام موظف  ركي لةقبول لةيا ت 
3

، أ و 

تقدش شاهادات كاذلةاة لةوجاود مارتكبي الغاش في ضمان معاين في ماكان معاين رغم أ نهام كاناوا وقباذاك يرتكباون 

الغش
4

، أ و القيام بالعتراض على حجز البلائع
5

خفاء ال دة ، أ و القيام باإ
6

جاراءات  تمام اإ ، أ و قيام شخص مكلف باإ

عل جراءات الجمركة،   اإ دارة الجماارك، بالمبناافي عان اإ م  من طرف موقا  لةتغياير وةاة البلاائع دون معرفاة اإ

خاار هذ  ال خيرة اإ
7
ول يقب  ال مر على ال عامال الإيجالةياة . ، وما اإالا ذلك من ال مثلة ال  يصعب ح ها... 

الإيجالةية فقط، فحاتى الامبناافي قاد يتحقاق لةا  هاذا السالوك
8
ذا كان القلااء ل يقايم الاشاتراك .  فهوما  في بم -فااإ

ل في حالت اس تتنائية -القواعد العامة على مجرد الامبنافي اإ
9

محااوة مانح مارتكبي الغاش (، فاإن هاذا الاشاتراك 

قد يتحقق عن طريق الامبنافي الذي يشكل مخالفة للااام معاين بالقياام لةعماا ماا،  )فرصة الإفلت من العقاف

، والذي لجمتناع (second d’un navire marchand)كما هو الشأ ن بالنس بة لللالةط المعااون لسافينة  ان 

خاار الربان بالمخالفات  الملبوطة عند الشحن (irrégularités)عن اإ
10
.  

والشراء قد يشكل أ حيا  عمل من ال عامال الا  مان شاأ نها أ ن تاعدي . شراء البلائع النا ة عن الغش -9

ذا ما قصد ا الا تمكين مرتكبي الغش من الإفلت من العقاف، اإ لمشتري ذلك، وعندها سا يروض أ يلاا أ ن يتاالةع اإ

ن  سايبالةع فقاط عالى أ سااق شراء هاذ  . على هذا ال ساق ذا اقب  قصد المشتري على الشراء لوحد ، فاإ أ ما اإ

فاالت ماان  الا الإ البلااائع ، وهنااا تظهاار أ  يااة الاانص عاالى الشراااء بشااكل مساا تقا عاان ال عاامال الاا  تااعدي اإ

لايق المعاروف في القاانون المادني، باعتباار  حصاول عالى ملكياة  ء في ول يعخذ الشراء بمفهوما  ال  .العقاف

                                                           
1
كما قد تقوم مساعولية هاذا الو ياا عان الت ايح ااااطئ أ يلاا، وذلك باعتباار  فااعل أ صاليا بمفهاوم قواعاد . 19نبيا صقر، المرجع السالةق، ص  

مقالنا لةعناوان :  أ نظر في تفصيا ذلك. من قانون الجمارك الفر سي 122من قانون الجمارك الجزائري والمادة  119المسا ة الجمر ية اااصة، طبقا للمادة 

لي  سالةقا، ص "الفاعا ال صلي طبقا لنظرية المسا ة الجنائية الجمر ية اااصة"  .وما يليها 912، مشار اإ
2
 Chambéry. 16/02/1950. Doc. Cont., n° 918. Cité par : BERR et TREMEAU, op.cit, p 469. 

3
 Crim. 26/04/1963. B.c., n° 152, p 307. Cité par : COLETTE TOUBOUL, art. préc., p 137. 

4
 PAUL BEQUET, op.cit, p 163. 

5
 Crim. 16/07/1958. Doc. Cont., n° 1273. Cité par : BERR et TREMEAU, op.cit, p 469. 

6
 Crim. 26/04/1963, Précité. V. aussi : crim. 22/04/1970. B.c., n° 142. Cité par : Ibid. 

7
 Crim. 22/04/1970. B.c., n° 142. Cité par : CHRISTOPHE SOULAR, op.cit, p 281. 

8
الا السلوك الايجابي   .191، المرجع السالةق، ص "المناضعات الجمر ية"أ حسن لةوسقيع ، . د: أ نظر في عكس ذلك، والإشارة فقط اإ
9
BERNARD BOULOC, « Droit pénal général », DALLOZ, 21: أ نظر في تفصيا ذلك 

e
 édition, 2009, p 292.  

10
 Douai. 3 et 09/12/1953. Doc. Cont., n° 1078. Cité par : BERR et TREMEAU, op.cit, p 470. 
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نما يعخذ بمفهوم واسع ليشما  كل حصول على ملكية ال ش ياء النا ة عن الغاش بمقالةاا أ يا "مقالةا ثمن نقدي، واإ

تنبقاا والشراء بهذا المفهوم سيشما عقد المقايلة المعروف في القانون المادني، كاما سيشاما العقاد الذي ". كان

، وكذا عقد البيع الذي أ لةاا لتفاهاة الا ن )عقد غير مسمى(في  الملكية في مقالةا أ داء عما أ و امبنافي عن عما 

الا عقد هبة  لكن الشراء بمفهوم  السالةق لن يكون شامل لعقاد الهباة الذي لم يتلقاى فيا  . )هبة لةعوض(وتحول اإ

ن الموهوف   لن يعتبر في هذ   الحاة مشتريا، وبالتا  لن يكاون ممكناا مبالةعتا ، الواهب أ ي عوض، ولذلك فاإ

ذا قصد من تلقي الهبة تمكين مرتكبي الغش من الإفلت من العقااف، فعنادها سايبالةع عالى هاذا ال سااق ل اإ . اإ

ذا اقترنا  الهباة  ل اإ نا  لان يتاالةع اإ ذا لم يتوفر ليا  قصاد تمكاين مارتكبي الغاش مان الإفالت مان العقااف، فاإ فاإ

ذ  الا أ نا  لايس مشاترطا لقياام الاشاتراك عالى . سيبالةع وقباذاك عالى أ سااق الحيااضةبالحياضة، اإ واادر الإشاارة اإ

أ ساق شراء البلائع النا ة عن الغش أ ن يب الشراء في مكان معين، فيس توي أ ن ياب في الناااق الجماركي، أ و 

كثر المشرفي الفر سي الإ  قليم الجمركي، وهو ما أ لي   احة في البند ج مان أ ن يب في أ ية مناقة على كاما الإ شارة اإ

والشراء، باعتبار  اشاتراكا لحقاا للغاش مقاتر  بالقصاد، قاد ينشاأ  . من قانون الجمارك 122من المادة  19الفقرة 

التباق لةين  ولةين الشراء الذي يشكل اشتراكا لحقا للغش دون قصد، وس نأ تي لةعد قليا على لةيان  يفية التميايز 

 .لةين هاتين الصورتين

والحياضة أ يلا قد تشكل أ حياا  عمال مان ال عامال الا  مان شاأ نها أ ن  .حياضة البلائع النا ة عن الغش -1

ذا ما قصاد الحاائز ذلك، وعنادها سا يروض أ يلاا أ ن  الا تمكين مرتكبي الغش من الإفلت من العقاف، اإ تعدي اإ

ذا اقب  قصد الحائز على الحياضة لوحادها، فاإ . يتالةع على هذا ال ساق نا  سايبالةع فقاط عالى أ سااق حيااضة أ ما اإ

الا الإفالت مان  هذ  البلائع ، وهنا تظهر أ  ية النص على الحياضة بشاكل مسا تقا عان ال عامال الا  تاعدي اإ

ماا عالى أ سااق الشرااء . العقاف ن الحائز قد يكون هو الذي اشترف البلائع، وعندئاذ ااوض مبالةعتا  اإ كذلك فاإ

ما على أ ساق الحياضة ذا كان الحائز. واإ  ئبا عن المشتري، فيسأ ل الحائز على أ ساق الحيااضة ويساأ ل المشاتري  واإ

الا أ نا  لايس مشاترطا أ يلاا لقياام الاشاتراك عالى أ سااق حيااضة البلاائع . على أ ساق الشراء واادر الإشاارة اإ

 النا ة عن الغش أ ن تب الحياضة في مكان معين، فيس توي أ ن تب في النااق الجماركي، أ و أ ن تاب في أ ياة مناقاة

لي   احة البند ج من الفقرة  قليم الجمركي، وهو ما أ شار اإ . مان قاانون الجماارك 122من المادة  19على كاما الإ

ن تم   عاااء  الشراءأ و  الحياضةلةا وس يقوم الاشتراك حتى واإ ذ أ ن القلاء الفر سي قد درج عالى اإ في ااارج، اإ

قلايم  الاخبصاص لنفس  بشكل عاام، عنادما تكاون الجرلجماة المرتكباة في اااارج مرتبااة بجرلجماة مرتكباة عالى الإ

الوطم الفر سي
1

، وهو ما يكون مبحققا عندما ينصب الشراء أ و الحياضة على لةلائع   اة عان غاش أ و جرلجماة 

قليم الوطم قاد ينشاأ  التبااق لةي اا  والحياضة باعتبارها اشتراكا لحقا للغش مقتر  بالقصاد،.  ر ية مرتكبة في الإ

ولةين الحياضة ال  تشكل اشتراكا لحقا للغش دون قصد، وس نأ تي لةعد قليا عالى لةياان  يفياة التميايز لةاين هااتين 

لةا وقد يثور الالتباق لةين هاتين الصورتين معا ولةين الحياضة ال  يعتبر صاحبها فاعل أ صليا كاما هاو . الصورتين

                                                           
1
 .BERR et TREMEAU, op.cit, p 435: أ نظر في تفصيا ذلك 
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مان قاانون الجماارك الفر سيا، وسا نأ تي أ يلاا عالى  129ارك الجزائري والماادة من قانون الجم 111مبين في المادة 

 .لةيان  يفية التمييز لةين هذ  الصور فيما هو أكت

 الر ن المعنوي: الفرفي الثاني

ما لجميز الاشتراك في هذا المقام هو أ ن  عمدي، أ ي أ ن  يقوم على القصد الجنائي، وهو ما يس تخلص من 

مان قاانون الجماارك  100الا  وردت في ناص الماادة  (en connaissance de cause)" عان دراياة"عبارة 

الجزائري
1

مان  122مان الماادة  19ال  وردت في البند ج من الفقرة  (sciemment)" عن علم"، وكذا عبارة 

الا عدم قيام الاشتراك في صورت  هذ ، لكن الحيااضة غاير المق .قانون الجمارك الفر سي ترناة وتخلف القصد يعدي اإ

الا قيام مسعولية الحائز على أ ساق أكخر، كما س نأ تي على لةيان  في موضع   .بالقصد قد تعدي اإ

ن  يشترط ارتكاف  رادة أ عمال الاشتراك في صورها الثلث السالةقة عن )أ حد(وعلي  فاإ ، فمن يرتكب فعل مان اإ

الا تمكين مرتكبي الغش مان الإفالت مان العقااف، يجاب أ ن تت رادتا  اإالا ذلكال فعال ال  تعدي اإ ومان . جا  اإ

رادتا  أ يلاا  ذا ااها  اإ الا هذ  الحياضة أ و ذلك الشرااء فقاط، واإ رادت  اإ يقوم بالحياضة أ و الشراء، يجب أ ن تتج  اإ

ن فعاق سايبخذ  الا تمكين مرتكبي الغش من الإفلت من العقاف مان خالل هاذا الشرااء أ و تالك الحيااضة، فااإ اإ

بمصادر البلااعة، فيراب أ ن يكاون الحاائز أ و  عالمن ترتكاب عان ويجاب في ال فعاال الساالةقة أ  . الوصفين معاا

ذا لم يتحقق ليا  )أ و عن جنحة اس تيراد لةدون ت يح(المشتري مثل على علم لةأ نها   ة عن جنحة تهريب  ، فاإ

ذا كان "وقد أ كدت محكمة النقه الفر سا ية هاذا المعانى، فقلا  لةأ نا  . هذا العلم، فاإن هذا الاشتراك لن يقوم اإ

وا بالشراء قد علموا لةأ ن البلااعة   اة عان ،قاة، ولم يعلماوا أ نهاا قباا ،قتهاا قاد اسا توردت لةادون من قام

دانتهم على أ ساق شراء لةلاائع  ل أ ن اإ ن كان  مبررة، اإ خفاء أ ش ياء مسروقة واإ دانتهم على أ ساق اإ ن اإ ت يح، فاإ

ذ لم يب تقدش الليا عالى علمهام أ يلاا  لةاأ ن البلاائع   اة عان جنحاة مس توردة لةدون ت يح ليس  كذلك، اإ

"اس تيراد لةدون ت يح
2
. 

 الاشتراك اللحق غير المقترن بالقصد الجنائي: المالب الثاني

ن ال شاخاص الذيان اشاتروا أ و حااضوا لةلاائع : "من قانون الجمارك الجزائري، حي  جاء فيها 109نظمت  المادة  اإ

فااوق احبياجاااتهم العائلياة، يخلااعون لعقااوبات مسا توردة عاان طرياق التهريااب أ و لةاادون الت ايح بهااا، بكمياة ت

مان قاانون الجماارك  111وذات الصورة نظمتها الماادة ". للفئة الثانية )الرجة الثانية(المخالفات من الصنف الثاني 

ال شخاص الذين اشتروا أ و حاضوا، ولو خارج النااق الجماركي، لةلاائع مسا توردة "الفر سي ال  نص  على أ ن 

                                                           
1
لغاء هذ  المادة لةقا  لي  سالةقا91.992، ملف رقم 92/00/0290غ ج، قرار في : أ نظر. 29/01نون وهو ما أ كد  القلاء الجزائري قبا اإ  .، مشار اإ

2
 Crim. 30/10/1978. B.c., n° 291. Cité par : WILFRID JEANDIDIER, op.cit, p 255. 
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أ و لةدون ت يح، بكمياة تفاوق احبياجاات اسا تهلكهم العاائلي، يعااقبون بالعقاوبات المقاررة  عن طريق التهريب

"لمخالفات الرجة الرالةعة
1
-

2
. 

ومن خلل النصين السالةقين، يلحظ أ ن كلا من المشرعين، الجزائري والفر سيا، قاد أ  عاا عالى عادم معاقباة 

 العادي، لك ما عناد تحديادهما للعقاوبات المابقاة عليا  الشريك في هذ  الحاة بالعقوبات المقررة للفاعا ال صلي

الا العقوبات المابقة على مخالفات الرجة الثانية من الفئاة الثانياة، . وقعا في ذات اااأ   فالمشرفي الجزائري أ حال اإ

شاكال قباا قاانون  ذا كان  هذ  الإحااة لم تاثر أ ي اإ ، عالى اعتباار أ ن هاذا الناوفي مان المخالفاات كان 29/01واإ

نا  لةصادور هاذا القاانون لم يعاد لهاذ  المخالفاات وجاودم وجودا وقباذاك، فاإ
3

، وبالتاا  أ صابح  هاذ  الصاورة 

ن  لم تقارر   عقولةاة محاددة،  ن قام  مسعوليت  فاإ للشتراك غير قالةلة للتابيق، على اعتبار أ ن هذا الشريك واإ

مما يس توجب تدخا المشرفي لتحديد العقوبات المابقة على الشريك
4
الا  كذلك.  فاإن المشرفي الفر سي قاد أ حاال اإ

شاكال قباا قاانون  ذا كان  هذ  الإحاة لم ثر أ ي اإ ، عالى 99/119العقوبات المقررة لمخالفات الرجة الرالةعة، واإ

ن  لةصدور هذا القانون لم يعد لهاذ  المخالفاات وجاود،  اعتبار أ ن هذا النوفي من المخالفات كان موجودا وقبذاك، فاإ

لصورة للشتراك غير قالةلة للتابيقوبالتا  أ صبح  هذ  ا
5

، عالى نفاس النحاو الذي صاارت عليا  ال ماور في 

ذ أ ن مجارد تعاديا  .قانون الجمارك الجزائري ورما يكن أ مر، فاإن ذلك لن لجمنع دراساة هاذ  الصاورة للشاتراك، اإ

وجاود  مارة  الساالةقبين،  سا يعيد لهاذا الاشاتراك 111و 109لنص المادتين  )تحديد العقوبات المابقة(بس يط 

 . أ خرف

، وكذا لكيفية التميايز لةينا  )الفرفي ال ول(ونتعرض فيما يلي ل ركان الاشتراك اللحق غير المقترن بالقصد من ةة 

 .)الفرفي الثاني(ولةين الاشتراك اللحق المقترن بالقصد من ةة أ خرف 

 أ ركان الاشتراك اللحق غير المقترن بالقصد: الفرفي ال ول

ساالةق  الذ ار، يلحاظ أ ن هاذا الاشاتراك ل يقاوم عالى أ ياة  111والماادة  109من خلل نص المادة 

ن  ل يشترط لقيام هذا الاشاتراك تاوفر القصاد  ذ لم يرد فيهما ذ ر لهذا ال خير، وبالتا  فاإ صورة للر ن المعنوي، اإ

                                                           
1
 « Ceux qui ont acheté ou détenu, même en dehors du rayon, des marchandises importées en contrebande 

ou sans déclaration, en quantité supérieure à celle des besoins de leur consommation familiale, sont passibles 

des sanctions contraventionnelles de la 4
e
  classe ». 

2
الا القول لة  مان قاانون الجماارك  111أ ن ما ورد في المادة وقد أ نكر لةعه الفق  على هذا الاشتراك صفب  كصورة للشتراك اااص الجمركي، واا  اإ

نما هو جرلجمة خاصة مس تقلة لةذاتها، وأ ن واضعي قانون الجمارك قاد وقعاوا في خااأ  قاانوني عناد تصانيفها ضمان حاالت الاشاتراك ااااص  الفر سي اإ

   .PAUL BEQUET, op.cit, p 168 – 169: أ نظر في تفصيا ذلك. الجمركي
3
 . ر ية مقسمة مباشرة اإالا درجات، وليس اإالا فئتين تحتويان على درجاتحي  أ صبح  المخالفات الجم 
4
 .191، المرجع السالةق، ص "المناضعات الجمر ية"أ حسن لةوسقيع ، . د: أ نظر في ذات الملحظة 

5
 V. en ce sens : WILFRID JEANDIDIER, op.cit, p 255. 
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الجنائي
1
الماادة "، حي  قل  لةاأ ن 29/01الةق لقانون وهو ما عبرت عن  المحكمة العليا الجزائرية في قلائها الس. 

ن كان  تانص عالى أ ن ال شاخاص الذيان اشاتروا أ و حااضوا لةلاائع مسا توردة عان  109 من قانون الجمارك، واإ

 )الرجاة الثانياة(طريق التهريب بكمية تفوق احبياجاتهم العائلية يخلعون لعقوبات المخالفات مان الصانف الثااني 

ل أ ن مقبلي ل على للفئة الثانية، اإ "ذوي النية الحس نةوعلى المس تهلكين .... اتها ل تنابق اإ
2
 . 

وبالتا  فاإن هذا الاشتراك ل يقوم سوف على ر ن مادي، شأ ن  شأ ن معظام صاور الاشاتراك ااااص الجماركي 

 :ويقوم هذا الر ن على عن ين هما. ال خرف ال  س بق  دراس تها

أ ولهما أ ن تكاون   اة : يشترط في هذ  البلاعة أ مرانو . محا السلوك وهو يتمثا في لةلاعة أ يا كان  -0

وسنرف لةعد قليا حقيقة . عن جرلجمة اس تيراد عن طريق التهريب أ و عن جرلجمة اس تيراد لةدون ت يح

ذا كانا  أ قاا مان ذلك . الوصف المقصود وثانيهما أ ن تفوق كميتها احبياجات الاسا تهلك العاائلي، فااإ

  الغاياة مان ذلك هي التساامح ماع ال شاخاص الذيان يحاوضون وقد كان. فاإن هذا الاشتراك ل يقوم

 .كميات ل تزيد عن مقدار احبياجاتهم العائلية

السلوك وهو يتمثا في شراء أ و حياضة البلائع السالةقة، ويأ خذ الشرااء والحيااضة ذات المفهاوم الساالةق  -9

 .  لةيان  بشأ ن الشراء والحياضة في الاشتراك اللحق المقترن بالقصد

 التمييز لةين الاشتراك اللحق المقترن بالقصد والاشتراك اللحق غير المقترن بالقصد: القاني الفرفي

يشترك كلا هذين الاشتراكين في قيارما على الشراء والحياضة، وفي وجوف أ ن يب الشراء والحيااضة لةعاد 

ويفترقاان فايما لةعاد مان . ضةالانتهاء من تنفيذ الغش، وفي قيارما لةغه النظار عان ماكان ارتاكاف الشرااء والحياا

، في حاين أ ن )العاادي(حي  أ ن أ حدهما يقوم على القصد الجنائي وتاباق فيا  ذات عقاوبات الفاعاا ال صالي 

ومثاا هاذا . )العاادي(الثاني ل يقوم على هذا القصد وتابق في  عقوبات أ خف مان عقاوبات الفاعاا ال صالي 

الا لةيان  يفية التوفيق لةين هاتين ال صورتين للشتراك، وذلك لةبيان المجال الذي يعما في  كل ما ما الوضع يدعو اإ

مس تقل عن الكخر، حتى يتبين لةوضوح متى يجب تأ سيس الاشتراك على صورت  ال  يشترط فيهاا القصاد ماع 

ما تس تتبع  من عقوبات، ومتى يجب تأ سيس  على صورت  ال  ل يشترط فيها هذا القصد مع ماا تسا تتبع  هي 

تأ يلا من عقوبا
3
 . 

                                                           
1
 V. COLETTE TOUBOUL, art. préc., p 139. 

2
، ملاف رقم 91/09/0221قارار في   – 11.291، ملاف رقم 12/10/0299قارار في   – 12.191، ملاف رقم 01/19/0292قارار في : 9غ ج  

ليها. 22.912 ، الجازء ال ول، الياوان الاوطم لل شاغال الترلةوياة، الابعاة ال والا، "الاجتهاد القلاائي في الماواد الجزائياة"جيل  لةغدادي، : أ شار اإ

 .  919 – 910، ص 9119
3
لغااء الما   100ادة قد تبدو هذ  الراسة غير مفيدة في قانون الجمارك الجزائري، على اعتبار أ ن الاشتراك اللحق المقترن بالقصاد قاد   اخبفااؤ  باإ

الحقيقاة أ ن ذلك و . من ، وعلى اعتبار أ ن الاشتراك اللحق غير المقترن بالقصد هو أ يلا غير قالةا للتابياق، لل سا باف الا  سا بق لةيانهاا في الماتن

ذا ماا   تعاديا الماادة . ليس من شأ ن  أ ن يحول دون اإجراء هذ  الراسة الا التابياق، اإ مان  109فالشتراك اللحق غير المقترن بالقصد قد يعاود اإ
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الفاصاا في تحدياد ناااق  الجرلجمة ال  نجم  ع ا البلاعة محاا الشرااء أ و الحيااضة، هاو المعياار والحقيقة أ ن نوفي

وقاانون الجماارك  )أ ول(ونميز في هذا الصدد لةاين قاانون الجماارك الجزائاري . تابيق كل من الاشتراكين السالةقين

 .)ثانيا(الفر سي 

التفرقة في قانون الجمارك الجزائري :أ ول
1
 

ذا كان  البلاعة   ة عن  100طبقا للمادة  ن  اإ تهريب، سواء في صاورة اسا تيراد أ و  جنحةمن هذا ال خير، فاإ

ن الشراء والحياضة يقوم بهما الاشتراك المقترن بالقصد من ذات القاانون،  109وطبقا للمادة . في صورة تصدير، فاإ

ذا كان  البلا ن  اإ الاسا تيراد لةادون ت ايح، فااإن  جرلجمةالاس تيراد عن طريق التهريب أ و  جرلجمةعة   ة عن فاإ

 :ومن خلل التقريب لةين النصين السالةقين، يفهم ما يلي. الشراء والحياضة يقوم بهما الاشتراك غير المقترن بالقصد

ذا كان  البلاعة   ة عن  - نا  يجاب أ ن يتخاذ هاذا اتصدير عن طرياق التهرياباإ لعماا وصاف ، فاإ

ذا اتخاذ . )المقترن بالقصد( 100جنحة، وعندها يعسس الاشتراك على الصورة الواردة في المادة  أ ما اإ

ن  لن يكون ممكنا تابيق أ ي من الاشتراكين السالةقين  .وصف مخالفة، فاإ

ذا كان  البلاعة   ة عن  - ، فااإن الاشاتراك س يعساس عالى الصاورة اس تيراد عن طريق التهرياباإ

ذا كان هاذا العماا قاد اتخاذ وصاف جنحاة)المقترن بالقصد( 100المادة الواردة في  ذا اتخاذ . ، اإ أ ماا اإ

 .)غير المقترن بالقصد( 109وصف مخالفة، فاإن الاشتراك س يعسس على الصورة الواردة في المادة 

ذا كان  البلاعة   ة عن  - نا  ساواء اتخاذ هاذا العماا وصاف جنحاة أ و تصدير لةادون ت ايحاإ ، فاإ

ن  .  لن يكون ممكنا تابيق الاشتراكين السالةقينمخالفة، فاإ

ذا كان  البلاعة   ة عان  - نا  ساواء اتخاذ هاذا الفعاا وصاف جنحاة أ و اس تيراد لةدون ت يحاإ ، فاإ

ناا  ساايب تأ ساايس الاشااتراك عاالى الصااورة الااواردة في المااادة  غااير المقااترن ( 109وصااف مخالفااة، فاإ

 .)بالقصد

                                                                                                                                                    
الا الو . قانون الجمارك الجزائري على النحو الذي س بق لةيان  في المتن ذا ماا أ عياد كما أ ن الاشتراك اللحق المقترن بالقصد قد يعود اإ جود مرة أ خرف، اإ

، وهو ما يجعاا لهاذ  الراساة 29/01ويلاف اإالا ذلك أ ن كلا النصين كان مابقا دون أ ي اإشكال قبا قانون . سالةقة الذ ر 100اس تحداث المادة 

اعتباار أ ن الاشاتراك اللحاق غاير وقد تبدو هذ  الراسة غير مفيدة أ يلا في قانون الجمارك الفر سي، على . أ  ية، على ال قا بالنس بة لهذ  المرحلة

جاراء هاذ  الراساة، فمرارد . المقترن بالقصد ليس قالةل للتابيق، على النحو السالةق لةيان  في المتن لكن ذلك ليس من شاأ ن  أ يلاا أ ن يحاول دون اإ

الا التابيق جنبا اإالا جنب مع من قانون الجمارك الفر سي، على النحو السالةق لةيان  أ يلا في المتن، س يعيد هذا الا 111تعديا بس يط للمادة  شتراك اإ

شاكال قباا قاانون . الاشتراك اللحق المقترن بالقصد ، وهاو ماا 99/119كما أ ن الاشتراك اللحق غير المقاترن بالقصاد قاد كان مابقاا دون أ ي اإ

 .س يرعا لهذ  الراسة أ  ية، على ال قا بالنس بة لهذ  المرحلة
1
الا أ ن هذ  التفر   ، حيا  كانا  29/01قة ستب لةناء على الوضع الذي كان  علي  نصوص قانون الجماارك الجزائاري قباا قاانون وننب  منذ البداية، اإ

من قانون الجمارك ل تزال سارية، كما أ ن جرائم التهريب وجرائم الاس تيراد أ و التصدير لةدون ت يح كان  وقبذاك مقسمة معا اإالا جانح  100المادة 

 . ومخالفات
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الا أ ن  حي  يكون لضما ت  ساالةقة الذ ار،  100ابيق الاشتراك المقترن بالقصد، المقرر في الماادة وادر الإشارة اإ

ن  ل يهم أ ن تكون كمية البلاعة محاا الحيااضة أ و الشرااء مجااوضة أ و غاير مجااوضة لمقادار الاحبياجاات العائلياة  فاإ

ذا كان لضماا تابياق الاشاتراك . للحائز أ و المشاتري، فهاذا الاشاتراك يقاوم في قتاا الحاالتين غاير المقاترن أ ماا اإ

ن  يكون لضما لقيام هذا الاشاتراك أ ن تكاون كمياة البلااعة محاا  109بالقصد، المقرر في المادة  سالةقة الذ ر، فاإ

ذا كان  مساوية لها أ و أ قا م ا، فااإن هاذا  الحياضة أ و الشراء مجاوضة للحبياجات العائلية للحائز أ و المشتري، فاإ

 .الاشتراك ل يقوم

، فالشتراك اللحاق المقاترن بالقصاد قاد 29/01د هنالك محا لهذ  التفرقة منذ صدور قانون والحقيقة أ ن  لم يع

لغاء المادة  سالةقة الذ ر، ولم يبق اإل الاشتراك اللحق غير المقترن بالقصاد، كاما هاو مباين في  100  اخبفاؤ  باإ

بلاائع النا اة عان التصادير عان حيا  أ صابح  حيااضة ال : وقد كان لهذا الوضع تأ ثير . سالةقة الذ ر 109المادة 

طريق التهريب أ و عن التصدير لةدون ت ايح غاير معاقاب عليهاا كاشاتراك لحاق للغاش، ساواء اتخاذا وصاف 

السالةقة تابق على حياضة أ و شراء البلاائع النا اة عان اسا تيراد  109وأ صبح  المادة . جنحة أ و وصف مخالفة

ثم تغاير هاذا . اء اتخاذا وصاف مخالفاة أ و وصاف جنحاةعن طريق التهريب أ و عن اس تيراد لةدون ت يح، ساو 

11/11الوضع نوعا ما لةصدور ال مر 
1

، حي  أ صبح التهريب بموجب  يتخذ دائما وصف جنحة، فأ صابح  الماادة 

السالةقة تابق على حياضة أ و شراء البلائع النا اة عان اسا تيراد عان طرياق التهرياب، وهاذا يأ خاذ فقاط  109

ثم تغاير . س تيراد لةدون ت يح، وهذا قد يأ خاذ وصاف جنحاة أ و وصاف مخالفاةوصف جنحة، أ و النا ة عن ا

المتعلاق بمكافحاة التهرياب 11/12هذا الوضع نوعا ما أ يلا لةصدور ال مر 
2

، حيا  أ صابح التهرياب يتخاذ أ حياا  

السالةقة تابق على حياضة أ و شراء البلائع النا ة عن اس تيراد عن طرياق  109وصف جناية، فأ صبح  المادة 

التهريب، سواء اتخذ وصف جنحة أ و وصف جناية
3

، أ و النا ة عن اسا تيراد لةادون ت ايح، والذي لةقاي دائماا 

قاد كانا   )29/01منذ قانون (على أ ن  في كل المراحا السالةقة . قالةل ل ن يتخذ وصف جنحة أ و وصف مخالفة

تحياا في تحدياد العقاوبات  ) ضالا ول(غير قاالةلة للتابياق مان الناحياة العملياة، نظارا ل نهاا كانا   109المادة 

الا عقوبات لم يعد لها وجود منذ قانون   .29/01المابقة على الشريك اإ

 التفرقة في قانون الجمارك الفر سي: ثانيا

ذا كانا  البلااعة   اة  122من المادة  19طبقا للبند ج من الفقرة  نا  اإ من قانون الجمارك الفر سيا، فاإ

اسا تيراد لةادون ت ايح، فااإن  جنحاةاس تيراد أ و في صورة تصدير، أ و عن تهريب، سواء في صورة  جنحةعن 

ذا كانا  البلااعة  111وطبقا للمادة . الشراء والحياضة يقوم بهما الاشتراك المقترن بالقصد ن  اإ من ذات القانون، فاإ

                                                           
1
 .9111، المتلمن قانون المالية التكميلي لس نة )19، العدد رقم 92/19/9111 منشور بالجريدة الرسمية المعرخة في( 91/19/9111في  المعرخ 
2
 .، المعدل والمتمم)99/19/9111، المعرخة في  12منشور بالجريدة الرسمية، العدد (،  91/19/9111المعرخ في  
3
 . من ذات ال مر 92وذلك لةناء على ما ورد في المادة  
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ن الشراء والحيا جرلجمةالاس تيراد عن طريق التهريب أ و  جرلجمة  ة عن  ضة يقوم بهما الاس تيراد لةدون ت يح، فاإ

 :ومن خلل التقريب لةين النصين السالةقين، يفهم ما يلي. الاشتراك غير المقترن بالقصد

ذا كان  البلاعة   ة عن  - نا  يجاب أ ن يتخاذ هاذا العماا وصاف تصدير عن طرياق التهرياباإ ، فاإ

ذا اتخاذ أ ما اإ . )المقترن بالقصد( 122جنحة، وعندها يعسس الاشتراك على الصورة الواردة في المادة 

ن  لن يكون ممكنا تابيق أ ي من الاشتراكين السالةقين  .وصف مخالفة، فاإ

ذا كان  البلاعة   ة عن  - ، فااإن الاشاتراك س يعساس عالى الصاورة اس تيراد عن طريق التهرياباإ

ذا كان هاذا العماا قاد اتخاذ وصاف جنحاة)المقترن بالقصد( 122الواردة في المادة  ذا اتخاذ . ، اإ أ ماا اإ

 .)غير المقترن بالقصد( 111ن الاشتراك س يعسس على الصورة الواردة في المادة وصف مخالفة، فاإ 

ذا كان  البلاعة   ة عن  - نا  ساواء اتخاذ هاذا العماا وصاف جنحاة أ و تصدير لةادون ت ايحاإ ، فاإ

ن  لن يكون ممكنا تابيق الاشتراكين السالةقين  .مخالفة، فاإ

ذا كان  البلاعة   ة عن  - فاإن الاشتراك س يعساس عالى الصاورة الاواردة  ،اس تيراد لةدون ت يحاإ

ذا كان هذا العماا قاد اتخاذ وصاف جنحاة)المقترن بالقصد( 122في المادة  ذا اتخاذ وصاف . ، اإ أ ماا اإ

 .)غير المقترن بالقصد( 111مخالفة، فاإن الاشتراك س يعسس على الصورة الواردة في المادة 

الا أ ن  حي  يكون لضما تابيق الاشاترا  19ك المقاترن بالقصاد، المقارر في البناد ج مان الفقارة وادر الإشارة اإ

ن  ل يهم أ ن تكون كمية البلااعة محاا الحيااضة أ و الشرااء مجااوضة أ و غاير مجااوضة  122من المادة  سالةقة الذ ر، فاإ

ذا كان لضماا تاب . لمقدار الاحبياجات العائلية للحائز أ و المشتري، فهذا الاشتراك يقوم في قتا الحالتين ياق أ ماا اإ

نا  يكاون لضماا لقياام هاذا الاشاتراك أ ن  111الاشتراك غير المقترن بالقصد، المقرر في الماادة  ساالةقة الذ ار، فاإ

ذا كانا  مسااوية  تكون كمية البلاعة محا الحياضة أ و الشراء مجاوضة للحبياجات العائلية للحائز أ و المشتري، فااإ

لها أ و أ قا م ا، فاإن هذا الاشتراك ل يقوم
1

     . 

، الذي ترتاب عنا  أ ن صاارت الماادة 99/119والحقيقة أ ن  لم يعد هنالك محا لهذ  التفرقاة مناذ صادور قاانون 

سالةقة الذ ر غير قالةلة للتابيق، ولةذلك فاإن الاشتراك اللحق غير المقترن بالقصد قد   تعايق، ولم يباق  111

وقاد . سالةقة الذ ار 122من المادة  19من الفقرة اإل الاشتراك اللحق المقترن بالقصد، كما هو مبين في البند ج 

فقد أ صبح الشراء والحيااضة المنصابين عالى لةلاائع   اة عان مخالفاة اسا تيراد عان طرياق : كان لهذا الوضع تأ ثير 

 . التهريب، أ و عن مخالفة اس تيراد لةدون ت يح، غير قالةلين ل ن يتالةعا على أ ساق الاشتراك اللحق للغش

                                                           
1
 V. BERR et TREMEAU, op.cit, p 470. 
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والحيااضة الا  تقاوم  )لةقصد أ و لةغير قصد(تمييز لةين الحياضة ال  تشكل اشتراكا لحقا للغش ال : المالب الثال 

 ع ا مسعولية الحائز كفاعا أ صلي

ينبغي في هذا الصادد أ ن دادد أ ول المقصاود بالحيااضة الا  تقاوم ع اا مساعولية الحاائز كفاعاا أ صالي 

الا  يفية التمييز لةي )الفرفي ال ول( لحقاا للغاش  )خاصا  ر ياا(ا ولةين الحياضة ال  تشكل اشتراكا ، لنتعرض ثانيا اإ

 .)الفرفي الثاني(

 تحديد المقصود بالحياضة ال  تقوم ع ا مسعولية الحائز كفاعا أ صلي: الفرفي ال ول

وقانون الجمارك الفر سي من ةاة أ خارف  )أ ول(نميز في هذا الصدد لةين قانون الجمارك الجزائري من ةة 

 .)ثانيا(

 في قانون الجمارك الجزائري: أ ول

ن الحيااضة قاد تشاكل صاورة مان 29/01طبقا ل حكام قانون الجمارك الجزائري منذ تعاديق لةقاانون  ، فااإ

ذا ماا اقترنا  لةابعه العناا ، حيا  ستشاكل الحيااضة ماع هاذ  العناا  أ ركا   صور جرلجمة التهريب الحكمي اإ

لجرلجمة التهريب الحكمي
1
ضة لةلائع محظورة الاس تيراد ل غراض اارية في الناااق الجماركي، حيا: "ومن أ مثلة ذلك. 

"دون تقدش الوثائق ال  تثب  وضعيتها القانونياة عناد أ ول طلاب مان أ عاوان الجماارك
2
ففاي مثاا هاذ  الحااة . 

 ة بمفهوم  في القواعاد العاماة للمساا(يلحظ لةأ ن الحياضة في ذاتها مجرمة، وأ ن الحائز سيبالةع كفاعا أ صلي عادي 

ن الحياضة طبقا للمادة . )الجنائية  من قانون الجماارك الجزائاري قاد تقاوم ع اا مساعولية  111ومن ةة أ خرف، فاإ

عنادما تنصاب عالى لةلااعة   اة عان  ،الحائز كفاعا أ صلي بمفهوم  في قواعد المسا ة الجنائية الجمر ية اااصة

جرلجمة  ر ية
3
نما هي تقيم فقط قرينة على أ ن الحائز هو الفاعاا ال صالي وهذ  الحياضة ليس  مجرمة في ذاتها، واإ . 

وتقوم هاذ  القريناة دون اشاتراط أ ن . للررلجمة الجمر ية ال  نجم  ع ا هذ  البلاعة )العادي(الحقيقي أ و الفعلي 

 ... .تكون الحياضة مقترنة لةعنا  أ خرف كنوفي البلاعة محا الحياضة أ و مكان ارتكاف الحياضة 

                                                           
1
، أ طروحاة "-دراساة مقارناة –الجرائم الجمر ياة "رسالتنا لةعنوان : أ نظر في عرض جرائم التهريب الحكمي المعسسة على حياضة لةعه أ صناف البلائع 

، 9109/9101، قية الحقوق والعلوم الس ياس ية، الس نة الراس ية لنيا شهادة الكتورا  في العلوم الجنائية، جامعة الجيل  اليابس س يدي لةلعباق

 .وما يليها 129ص 
2
مان ذات القاانون،  191مان الماادة  19وطبقا للمقاع . مكرر من قانون الجمارك الجزائري 991يشكل هذا الفعا مخالفة ل حكام المقاع أ  من المادة  

 . )حكميا(تهريبا  مكرر سالةقة الذ ر تشكل 991فاإن مخالفة أ حكام المادة 
3
لي  سالةقا، ص "الفاعا ال صلي طبقا لنظرية المسا ة الجنائية الجمر ية اااصة"مقالنا لةعنوان : أ نظر في تفصيا ذلك   .وما يليها 021، مشار اإ
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ليس هنالك أ ي اإشكال حول التوفيق لةين الحالتين الساالةقبين للحيااضةوالحقيقة أ ن  
1
فقاد يحادث وأ ن تكماا  -0: 

حداهما وتكاون ال خارف قاالةلة للتابياق حداهما ال خرف، حي  يكون مس تحيل تابيق اإ ويتحقاق ذلك ماثل . اإ

ذا  ئاق الا  تثبا  حاض شخص لغرض ااري لةلائع محظورة الاسا تيراد في الناااق الجماركي، دون تقادش الوثا"اإ

قاماة اللياا عالى تاوفر أ حاد "وضعيتها القانونية عند أ ول طلب من أ عوان الجماارك دارة الجماارك اإ ، ولم تسا تاع اإ

أ ركان هذ  الجرلجمة، كما لو لم تثب  توفر نية أ و غرض الاااار، أ و لم تسا تاع أ ن تثبا  أ ن الحيااضة قاد تما  في 

ذا أ تلف  البلا(النااق الجمركي  ذا كان ضبا  قاد   خاارج الناااق قد يحدث ذلك اإ عة قبا ضبط الحائز، أ و اإ

دارة الجمارك لن تس تايع مبالةعت  كفاعا أ صلي عادي، لك ا تملك مبالةعت  كفاعاا . )الجمركي ن اإ ففي هذ  الحاة، فاإ

ثباات أ مارين 111أ صلي بالمفهوم الاوارد في الماادة  ذ سا يكفيها اإ  حياضتا  فقاط لهاذ  أ ولهاما: مان قاانون الجماارك، اإ

ثبات ارتكاف هاذ  الحيااضة في ماكان معاين، ودون  الا اإ ثبات أ ي قصد، ودون حاجة اإ الا اإ البلائع، دون حاجة اإ

ثبات أ ن البلاعة محا الحياضة من نوفي معاين  الا اإ أ ن هاذ  البلااعة   اة  ثانايهماو. )محظاورة الاسا تيراد(حاجة اإ

عن جرلجماة تهرياب
2
ثباات أ ركان الجرلجماة  وقاد يحادث العكاس أ حياا ،. )فعالي(  دارة الجماارك اإ حيا  تسا تايع اإ

ثبات أ ن البلاائع   اة عان جرلجماة تهرياب  ماثل، وعنادها سايبالةع  )فعالي(السالةق ذ رها أ عل ، ول تس تايع اإ

وقد يحدث وأ ن   -9. سالةقة الذ ر 111الحائز كفاعا أ صلي عادي، وليس كفاعا أ صلي بالمفهوم الوارد في المادة 

لاو حااض شخاص لغارض اااري لةلاائع محظاورة "كما  ،لتان السالةقبان للحياضة قالةلتين للتابيق معاتكون قتا الحا

الاس تيراد في النااق الجماركي، دون تقادش الوثائاق الا  تثبا  وضاعيتها القانونياة عناد أ ول طلاب مان أ عاوان 

قاماة اللياا عالى كاماا أ ركان هاذ  الجرلجماة"الجمارك دارة الجماارك اإ دارة ففا. ، واسا تااع  اإ ن اإ ي هاذ  الحااة فااإ

مكانها أ يلا أ ن تتالةع  كفاعا أ صالي . هذ  )الحكمي(الجمارك ستبالةع  كفاعا أ صلي عادي لجرلجمة التهريب  ويكون باإ

سالةقة الذ ر 111بالمفهوم الوارد في المادة 
3

ثبات أ ن هاذ  البلااعة  ثبات الحياضة وكذا اإ ذا ما اس تااع  أ يلا اإ ، اإ

)فعلي(  ة عن جرلجمة تهريب 
4
 . 

 

 

                                                           
1
الا أ نا  قاد وقاع في التبااق في شاأ ن طبيعاة . وما يليهاا 021ص  سعادن  العيد العايش، المرجع السالةق،: راجع في محاوة لهذ  التفرقة  ماع الإشاارة اإ

ذ لم يتوقف في سائر مواضع بحث  عن نعتهاا لةأ نهاا قارائ ن عالى ارتاكاف الصورة ال والا للحياضة، وال  ذ ر  في المتن أ نها مجرمة لةذاتها كتهريب حكمي، اإ

 . الر ن المادي للتهريب
2
 .  فورا في المتنمع مراعاة ما س نأ تي على ذ ر  
3
نما كا  ممكنا قبا صدور ال مر   أ ماا لةصادور هاذا ال مار، . المتعلق بمكافحة التهريب 11/12مع مراعاة أ ن جواض مبالةعة الحائز لةناء على قتا الحالتين، اإ

ن المادة  ، وبالتاا  أ صابح )009لفة الذ ر، ص رسالتنا سا: أ نظر في تفصيا ذلك(لم تعد مابقة على حائز البلاعة النا ة عن جرلجمة تهريب  111فاإ

 .ممكنا مبالةعة الحائز فقط على أ ساق أ ن  فاعا أ صلي عادي
4
ن كان مرتكب الجرلجمة   ذ ليس من شأ ن ذلك أ ن لجمنع مسااءة الحاائز عالى  )التهريب الفعلي(ويبقى هذا الحكم قائما حتى واإ الحقيقي قد   اكتشاف ، اإ

دارة )001 - 001رساالتنا ساالفة الذ ار، ص : نظار في تفصايا ذلكأ  (المذ ورة في الماتن  111أ ساق المادة  ، وبالتاا  سايبقى الاخبياار قائماا لف اإ

 .الجمارك لةين مبالةعت  كفاعا أ صلي عادي أ و طبقا للمادة السالةقة
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 في قانون الجمارك الفر سي: ثانيا

الا غاية ما قبا تعديق لةقانون  9109/199اإ
1

الا حاد ماا بماا هي الحاال  ، فقد كانا  ال ماور فيا  شابيهة اإ

فقد كان  الحياضة تشكل أ حيا  صورة من صور التهريب الحكماي، فبرعاا مان : علي  في قانون الجمارك الجزائري

وفي أ حيان أ خرف كان  تقيم قرينة عالى أ ن الحاائز هاو الفاعاا . ديا لهذا التهريبفاعل أ صليا عا )الحائز(صاحبها 

أ ي اعاق فااعل أ صاليا لهاا  الا  نجما  ع اا البلااعة، )تهريب فعلي ماثل(للررلجمة  )العادي(ال صلي الحقيقي 

ن الحاالتين الساالةقبين للحيااضة . منا  129بمفهوم المسا ة الجمر ية اااصة طبقا لما هو مقرر في الماادة  وبالتاا  فااإ

كان  تكما كل ما ما ال خارف في أ حياان معيناة، أ و كانتاا تابقاان معاا في أ حياان أ خارف
2
-

3
ولةصادور القاانون . 

لغاؤهاا، فاإن صور )9109/199(السالةق  التهريب الحكماي القائماة عالى الحيااضة   اإ
4

، وبالتاا  أ صابح  الحيااضة 

ساالةقة الذ ار، أ ماا  129ال  تقوم مسعولية الحائز فيها كفاعا أ صلي قا ة فقط عالى الحيااضة الاواردة في الماادة 

 .الحياضة ال  اعا من صاحبها فاعل أ صليا عاديا فقد اخبف 

والحياضة ال  تقاوم  )لةقصد أ و لةغير قصد( لةين الحياضة ال  تشكل اشتراكا لحقا للغش  يفية التمييز: الفرفي الثاني

ع ا مسعولية الحائز كفاعا أ صلي
5
 

الحقيقة أ ن الفق  عند تعرض  لهذ  التفرقة، قد اقب  فقط على التمييز لةاين صاورة واحادة للحيااضة الا  

ففي الحااة ال والا . ال  اعا صاحبها شريكا لحقا للغش اعلها صاحبها فاعل أ صليا ولةين صورة واحدة للحياضة

 111ذ ر الحياضة ال  اعا صاحبها فاعل أ صليا بمفهوم المساا ة الجمر ياة اااصاة، أ ي بالمفهاوم الاوارد في الماادة 

الحيااضة الا  أ ما في الحاة الثانياة، فقاد ذ ار . من قانون الجمارك الفر سي 129من قانون الجمارك الجزائري والمادة 

وقد كان  ال  ية من هذ  التفرقاة واةاة في أ مار جاوهري واحاد، . تشكل اشتراكا لحقا للغش مقتر  بالقصد

                                                           
1
تعلق لةتبسا يط القاانون ، الم )1992، ص 91/11/9109منشور في الجريدة الرسمية للرمهورية الفر س ية، المعرخة في ( 99/11/9109المعرخ في  

 .وتخفيف الإجراءات الإدارية

 
2
  .PAUL BEQUET, op.cit, p 138 et s: راجع في عرض هذ  التفرقة 
3
ذا كان  19المذ ورة في المتن، قد يقاوم ليا  طبقاا للفقارة  129مع مراعاة أ ن الحائز المس ئول على أ ساق المادة   م اا ماانع لقياام مساعوليت ، وذلك اإ

: أ نظار في تفصايا ذلك(يا أ و عو  لف هذا الناقا، ومكن من اكتشاف المرتكب الحقيقي للررلجمة ال  نجم  ع ا البلاعة محاا الحيااضة  قل عموم 

 .، ففي هذ  الحاة ل يبقى لإدارة الجمارك سوف أ ن تتالةع  كفاعا أ صلي عادي)001 - 001رسالتنا سالفة الذ ر، ص 
4
 .وما يليها 112لفة الذ ر، ص رسالتنا سا: أ نظر في تفصيا ذلك 
5
بالقصاد  الحقيقة أ ن  في ظا الوضع الحا  للنصوص في قانون الجمارك الجزائري، ل يكون لهذ  الراسة أ ية أ  ية ، ل ن الاشاتراك اللحاق المقاترن 

لغاؤ ، كما أ ن الاشتراك اللحق غير المقترن بالقصد معاا التابيق، مماا يعام أ ن الحيااضة ساتبالةع دائماا عالى أ سااق صاورة الفاعاا ال صالي  قد   اإ

كخر قالةا للتابيق )لةصورتي ( لكن تظهر أ  ية هذ  الراسة بالنسا بة للوقا  أ و المارحلة الا  كانا  فيهاا الصاورتان الساالةقبان . أ و على أ ي أ ساق أ

ن  في ظا الوضع الحا  للنصوص في ق. للشتراك اللحق مابقبين انون الجمارك الفر سي، فاإن هذ  التفرقة س تكون قا ة على التميايز لةاين كذلك فاإ

والحياضة ال  اعق شريكا لحقاا عالى أ سااق الاشاتراك اللحاق المقاترن بالقصاد فقاط، ماا دام  )لةصورتي (الحياضة ال  اعا صاحبها فاعل أ صليا 

ة على النحو الذي ستب لةا  في الماتن، سا تكون شااملة اإالا حاد ماا لهاذ  الصاورة لكن التفرق. الاشتراك اللحق غير المقترن بالقصد معاا التابيق

الا التابيق أ مرا مبصورا  .ال خيرة، ما دام  قد كان  مابقة في وق  سالةق، وما دام رجوعها اإ
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شاكال في . وهو أ ن القصد يكون مبالباا في الحااة الثانياة، في حاين أ نا  ل يكاون كاذلك في الحااة ال والا ول اإ

ن التفرقة س تكون مبنية على التمييز لةين مجالين مختلفين، ح  عملية التفرقة هذ  على هاتين الصورتين فقط، ل  

ذا ثبا  دخاول الحيااضة في . مان ةاة أ خارف )اللحق للغش(مجال الفاعا ال صلي من ةة، ومجال الشريك  فااإ

دراةاا ضمان حاالت الفاعاا ال صالي العاادي أ و ضمان حاالت الفاعاا  مجال الفاعا ال صلي، سها لةعاد ذلك اإ

ذا ثب  دخول الحياضة في مجال الشرايك اللحاق للغاش، ساها لةعاد .  ة الجمر ية اااصةال صلي بمفهوم المسا واإ

دراةا ضمن الاشتراك اللحق المقترن بالقصد أ و ضمن الاشتراك اللحق غير المقترن بالقصد  .ذلك اإ

 :اااهان في البدايةوفي هذا الصدد، ظهر 

وهاو يارف أ نا  يجاب اعتباار الحاائز فااعل أ صاليا بمفهاوم  ،R. Vienneياعما  الفقيا  الفر سيا  فالااا  ال ول

سالةق  الذ ر، عندما يكاون المرتكاب الحقيقاي للررلجماة  129و 111المسا ة الجمر ية اااصة، أ ي طبقا للمادتين 

ن الحاائز يتاالةع عالى أ سااق الاشاتراك اللحاق . ال  نجم  ع ا البلاعة غير معروف ذا كان معروفاا، فااإ أ ماا اإ

لقصدالمقترن با
1
ذا . ) أ و غير المقترن بالقصد، حسب الحاة(  مع مراعاة أ ن  في قتاا الحاالتين لان يكاون راما ماا اإ

والحقيقة أ ن مثا هذا الاااا  يقاوم عالى فكارة جوهرياة . كان  الحياضة قد تم  داخا النااق الجمركي أ و خارج 

الا تحاول الحاائز " اعة محاا الحيااضةاكتشاف المرتكب الحقيقي للررلجمة ال  نجم  ع اا البلا"مفادها أ ن  ياعدي اإ

ومثاا هاذ  الفكارة تتعاارض ماع ماا . اإالا شريك لحق للغش )بمفهوم المسا ة الجمر ية اااصة(من فاعا أ صلي 

ساالةقة الذ ار،  111هو مقرر في قانون الجمارك الجزائري، والذي طبقا   يسأ ل الحائز كفاعا أ صلي بمفهوم المادة 

ن اكتشف المرت كب الحقيقي للررلجمة الجمر ية ال  نجم  ع ا البلاعة، ول يكون جائزا مبالةعتا  كشرايك حتى واإ

لحق للغش
2
ن الفكرة السالةقة تتعارض مع ما هو مقرر في قانون الجماارك الفر سيا، حيار قاررت أ ن .  كذلك فاإ

لررلجماة الا  نجما  ال  يكتشف فيها المرتكب الحقيقاي ل في  يع الحالتالحائز سيسأ ل كشريك لحق للغش 

ل بشااأ ن الحااائز الناقااا العمااومي وأ عواناا  عناادما يسااا ون في . ع ااا البلاااعة فمثااا هااذ  الفرضااية ل تتحقااق اإ

ن الحاائزين الكخارين غاير الناقاا العماومي وأ عوانا ،  اكتشاف المرتكب الحقيقي للررلجمة، وفي غير هذ  الحاة، فااإ

ون في اكتشاااف المرتكااب الحقيقااي للررلجمااة، تقااوم مسااعوليتهم وكااذا الناقااا العمااومي وأ عواناا  عناادما ل يسااا 

سالةقة الذ ر، وليس كشركاء لحقين للغش 129كفاعلين أ صليين بمفهوم المادة 
3
-

4
.  

الا مبالةعاة الحاائز كفاعاا أ صالي بمفهاوم الماادة  الااا  الثانيأ ما  دارة الجمارك الفر سا ية، حيا  ااها  اإ فباعم  اإ

مان قاانون الجماارك الجزائاري، عنادما تاب الحيااضة داخاا الناااق  111قاالةلة للامادة من قانون الجماارك، الم 129

أ ما عندما تب الحياضة خارج الناااق الجماركي، فقاد درجا  عالى مبالةعاة الحاائز عالى أ سااق الاشاتراك . الجمركي

                                                           
1
 PAUL BEQUET, op.cit, p 165. 

2
 .001رسالتنا سالفة الذ ر، ص : أ نظر في تفصيا ذلك 
3
 .001 – 001الذ ر، ص رسالتنا سالفة : أ نظر 

4
 V. PAUL BEQUET, op.cit, p 166. 



 01العدد /  05 المجلد                               مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

184 

 31/09/9102:تاريخ النشر            01/00/9102:تاريخ القبول         10/00/9102 :تاريخ الإرسال

نون، المقالةا للامادة من ذات القا 122من المادة  19اللحق المقترن بالقصد، كما هو مبين في البند ج من الفقرة 

أ و على أ ساق الاشتراك اللحق غير المقترن بالقصاد، ( 29/01من قانون الجمارك الجزائري الملغاة لةقانون  100

دارة الجماارك الفر سا ية قاد اتخاذت مان ماكان ارتاكاف الحيااضة معياارا للتفرقاة  .)حسب الحاة . ولةذلك تكاون اإ

القانون، فقد رأ ينا سالةقا أ ن الحياضة ال  تقايم مساعولية صااحبها  والحقيقة أ ن مثا هذا الموقف ليس   س ند من

السالةقبين، ل يشترط فيها أ ن ترتكاب في ماكان معاين، وأ نا  يسا توي  129و 111كفاعا أ صلي بمفهوم المادتين 

لةقصاد أ و (كذلك رأ ينا أ ن الحياضة ال  تشكل اشتراكا لحقا للغاش . أ ن ترتكب داخا النااق الجمركي أ و خارج 

ل يشترط فيها هي أ يلا أ ن ترتكب داخا النااق الجمركي أ و خارج ، وأ ن  يسا توي أ ن ترتكاب هي  )لةغير قصد

دارة الجمارك الفر س ية عندما تب مواةتهاا لةانص الماادتين . أ يلا داخا هذا النااق أ و خارج  لةا وسيزداد تحرج اإ

الا أ ن الحيااضة من قانون الجمارك، اللتان أ شا 111و )19البند ج من الفقرة ( 122 يقاوم  )والشرااء(رتا  احاة اإ

(même en dehors du rayon)" ولاو ارتكبا  خاارج الناااق الجماركي"بها الاشتراك اللحاق للغاش 
1
 .

ن لةعاه قالةضيا الجماارك المكلفاين بالمتالةعاات  دارة  (receveurs poursuivants)ومن ةة أ خارف، فااإ لف اإ

، حي  ااهوا في طلبااتهم ااتامياة المكبولةاة والمقدماة أ ماام المحااكم، مختلفا )ثالثا(موقفا الجمارك الفر س ية قد تبنوا 

الا التأ  يد على وجوف مبالةعة الحائز باعتبار  فاعل أ صليا بمفهوم المادة  من قانون الجماارك الفر سيا، عنادما  129اإ

قاا للبناد ج مان الفقارة ويتالةع على أ ساق الاشتراك اللحق المقترن بالقصد طب. يكون قد ضبط مبلبسا بالحياضة

، )أ و على أ ساق الاشتراك اللحق غير المقترن بالقصاد، حساب الحااة(من ذات القانون  122من المادة  19

ذا لم تكان الحيااضة  عندما تكون الحياضة قد تحقق  في الماضي ولم يعد لها وجود وق  المتالةعة، أ و لةعباارة أ خارف اإ

دارة  الجمااركقد عوين  بشكل مباشر وحال من طرف اإ
2
ولةاذلك يكاون قالةلاو الجماارك قاد جعلاوا مان حااة . 

سالةقة الذ ار،  122وقد حاولوا تبرير اااههم هذا لةناء على صيغة الماضي الواردة في المادة . التلبس معيارا للتفرقة

 ceux qui ont, sciemment, ... ou)..." بحيااضة أ و ... عمدا بالتغاياة  قامواالذين "وبالتحديد في عبارة 

détenu …)
3
والحقيقة أ ن هذ  الحجة ليس  من القوة بما يجعلها أ هال للقباول، ل نهاا تقاوم عالى اسا تخلص . 

 .وتبقى التفرقة السالةقة لةغير أ ساق قانوني سليم ومبين. للمعنى لةاريقة غريبة عن قواعد التفسير القانوني

يجاد معيار فاصا ودقيق، للتمييز مبالةعاة الحاائز  لةين الحااة الا  تعساس فيهاا وأ ما فشا الاااهات السالةقة في اإ

على صورة الفاعا ال صلي بمفهوما  في المساا ة الجمر ياة اااصاة، والحااة الا  تعساس فيهاا هاذ  المتالةعاة عالى 

، وهاو يقايم نظريتا  عالى أ سااق P. Bequetقال لة  الفقي  الفر سي  ااا  أكخرالاشتراك اللحق للغش، ظهر 

الا القول لةوجوف مبالةعة الحائز كفاعا أ صلي بمفهوم المسا ة الجمر ية اااصة فقد اا  . سليم وواضح أ و كفاعاا (اإ

، عندما ترتكب الحياضة قبا الانتهاء من تنفيذ الغاش أ و الجرلجماة الا  نجما  ع اا )أ صلي عادي، حسب الحاة

                                                           
1
دارة الجمارك الفر س ية الرد على ذلك، بالقول لةأ ن هذ  العبارة تعد خاأ  تشريعيا ينبغي التغاضي عن   شاوقي راماز شاعبان، . د: أ نظار. وقد حاول  اإ

 .قانوني  يح ل تناقه في والحقيقة أ ن هذ  الحجة ل تصلح بحال لستبعاد حكم . 112المرجع السالةق، ص 
2
 PAUL BEQUET, op.cit, p 165. 

3
 Ibid. 



 01العدد /  05 المجلد                               مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

185 

 31/09/9102:تاريخ النشر            01/00/9102:تاريخ القبول         10/00/9102 :تاريخ الإرسال

ن الحاائز سايبالةع عالى أ سا. البلاعة ذا ارتكب  لةعاد الانتهااء مان تنفياذ الغاش، فااإ اق الاشاتراك اللحاق أ ما اإ

أ ما في حاة تعذر معرفة الوق  الذي ارتكب  في  هاذ  . )أ و غير المقترن بالقصد، حسب الحاة(المقترن بالقصد 

ثبات القصاد  ن  اب مبالةعة الحائز كفاعا أ صلي بمفهوم المسا ة الجمر ية اااصة، ل ن  لن يكون لضما اإ الحياضة، فاإ

مان الماادة  19اللحق المقترن بالقصد، وهذا يتوافق مع ما هو مقرر في الفقرة  لي  كما هو الشأ ن في الاشتراك

الا  تساتبعد القصاد مان الجارائم الجمر ياة كمبادأ  عاام )الفر سيا(من قانون الجمارك  122
1
-

2
والحقيقاة أ ن هاذ  . 

ل أ نها ليس  مبوافقة مع وا ن لةدت من الناحية النظرية المجردة واةة وسليمة، اإ قاع الحيااضة في القاانون النظرية واإ

الجنائي الجمركي
3
فقاد رأ يناا ساالةقا أ ن الحيااضة اللحقاة للغاش، كاما هاو الشاأ ن بالنسا بة لحيااضة المسا تلم ال اائي  :

ل أ ن  يجوض مبالةعة صاحبها كفاعاا أ صالي بمفهاوم المساا ة الجمر ياة  ن شكل  اشتراكا لحقا للغش، اإ للبلاعة، واإ

ن كان  لحقاة لجرلجماة  ر ياة ماا كذلك رأ ينا سالةقا أ ن الح . اااصة أ ي منصابة عالى لةلااعة (ياضة بشكل عام، واإ

ل أ نها قد تشاكل جرلجماة تهرياب حكماي ويساأ ل الحاائز كفاعاا أ صالي عاادي بمفهاوم )  ة عن جرلجمة  ر ية ، اإ

. أ و أ ن  قد يسأ ل أ يلا باعتباار  فااعل أ صاليا بمفهاوم المساا ة الجمر ياة اااصاة القواعد العامة للمسا ة الجنائية،

الحيااضة الساالةقة لاتمام تنفياذ الغاش أ و "تكون محقة فقط من  حياة أ ن  Bequetوبالتا  لجمكن القول أ ن نظرية 

أ و الجرلجماة، فساتبقى  أ ماا الحيااضة اللحقاة لاتمام تنفياذ الغاش". الجرلجمة، ل لجمكن أ ن تشكل اشتراكا لحقا للغاش

موضعة دائما لةين أ حكام الاشتراك اللحق للغش لةصورتي  من ةة، وأ حكام الفاعا ال صلي لةصاورتي  مان ةاة 

معياارا  سابيا أ و غاير جاامع في تحدياد الحاالت الا  " وق  ارتكاف الحيااضة"وعلى هذا ال ساق يكون . أ خرف

 .ا كفاعا أ صلييتالةع فيها الحائز كشريك والحالت ال  يتالةع فيه

يجاد معيار أكخر يفسر الوضع القائم، وبالتا  يكون لضما الاكتفااء لةتابياق ال حاكام  والحقيقة أ ن  س يكون شاقا اإ

الا معيار حاسم الا ردها اإ  . السالةق دراس تها، دون محاوة للسعي اإ

 :خاتمـــة

، كصاورة ثانياة "لغاشالاس تفادة غير المبااشرة مان ا"من خلل هذ  الراسة، يتبين لةوضوح أ ن نظام 

للشتراك اااص الجمركي، قد تلمن قدرا  بيرا من ااصوصية، جعق يتميز لةوضوح عن المفهوم العاام للشاتراك 

 :المعروف في القواعد العامة لقانون العقوبات، وذلك في غالبية صور  ال    تناولها بالراسة

يخص صورت  المتعلقة بالشتراك المعسس على الإسهام في تنفياذ مخااط غاش، فقاد تمايزت لةعادم اشاتراط  ففيما

ن الإساهام في . أ حيا  مسا ة مادية في أ عامال الغاش، هاذا مان ةاة -الفر سي–القلاء  ومان ةاة أ خارف، فااإ

د الجناائي، حيا  أ قصيا تنفيذ مخاط غش قد عرف تذلةذبا  بيرا في مسأ ة قيام  أ و عدم قيام  عالى ر ان القصا

فقاط بمخااط الغاش، وذلك عالى عكاس الاشاتراك " العالم"هذا الر ن أ حيا ، وأ حيا  أ خرف حا محاق مجارد 

                                                           
1
الا أ ن نظرية الفقي    لغاء الفقرة  Bequet شير اإ  .99/119من قانون الجمارك الفر سي لةقانون  122من المادة  19سالةقة في ظهورها على اإ

2
 V. PAUL BEQUET, op.cit, p 167 – 168. 

3
 .112 – 119شوقي رامز شعبان، المرجع السالةق، ص . د: ةأ نظر أ يلا في نقد هذ  النظري 
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ذا شماا العالم كافاة العناا  المكوناة لركنا   ل اإ العام، الذي يتالب لقيام  توفر القصد الجناائي، والذي ل يقاوم اإ

 .المادي

اك اللحق لتمام الغش، فقد تميزتا لةقيارما على أ فعال لحقة لاتمام الغاش أ و وفيما يخص صورتي  المتعلقبين بالشتر 

ل عالى أ عامال ترتكاب خالل التحلاير للررلجماة أ و خالل  الجرلجمة، على عكس الاشاتراك العاام الذي ل يقاوم اإ

كان كذلك فاإن الاشاتراك اللحاق لاتمام الغاش قاد تلامن صاورة أ قلا فيهاا القصاد الجناائي مان ال ر . تنفيذها

ل على هذا القصد  .المكونة  ، على عكس الاشتراك العام الذي ل يقوم اإ

  : قائمة المصادر و المراجع

  :النصوص التشريعية 

 النصوص الوطنية: أ ول

، العدد رقم 91/19/0292منشور في الجريدة الرسمية المعرخة في ( 90/19/0292المعرخ في  92/19القانون رقم  -0

 .الجمارك، المعدل والمتمم، المتلمن قانون )11

، العادد 91/19/0229منشاور في الجريادة الرسمياة المعرخاة في ( 99/19/0229الماعرخ في  29/01القانون رقم  -9

 .،  المعدل والمتمم لقانون الجمارك)20

، العادد رقم 92/19/9111الجريدة الرسمياة المعرخاة في في منشور ( 91/19/9111المعرخ في  11/11ال مر رقم  -1

 .9111المتلمن قانون المالية التكميلي لس نة  ،)19

، العادد 99/19/9111الجريدة الرسمياة، المعرخاة في في منشور (،  91/19/9111المعرخ في  11/12ال مر رقم  -1

 .، المتعلق بمكافحة التهريب،المعدل والمتمم)12رقم 

 النصوص ال جنبية: ثانيا

عادة صياغة  ،19/09/0219، المعرخ في 19/0291المرسوم رقم  -0  . الفر سي قانون الجمارك (la refonte)المتلمن اإ

نشاور في الجريادة الرسمياة للرمهورياة الفر سا ية، المعرخاة في م ( 19/19/0299الماعرخ في  99/119القانون رقم  -9

 .، المعدل والمتمم لقانون الجمارك الفر سي)9191، ص 12/19/0299

منشور في الجريدة الرسمية للرمهورية الفر سا ية، المعرخاة في ( 99/11/9109المعرخ في  9109/199القانون رقم  -1

 .، المتعلق لةتبس يط القانون وتخفيف الإجراءات الإدارية)1992، ص 91/11/9109

 : الكبب

 باللغة العرلةية: أ ول

 .9112الابعة الرالةعة،  ٬، دار هوم "المناضعات الجمر ية" ٬أ حسن لةوسقيع  -0



 01العدد /  05 المجلد                               مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

187 

 31/09/9102:تاريخ النشر            01/00/9102:تاريخ القبول         10/00/9102 :تاريخ الإرسال

، الجزء ال ول، اليوان الاوطم لل شاغال الترلةوياة، الابعاة "الاجتهاد القلائي في المواد الجزائية" جيل  لةغدادي، -9

 .9119ال والا، 

، أ طروحة لنيا شهادة الكتورا  في العلاوم الجنائياة، جامعاة "-دراسة مقارنة –الجرائم الجمر ية "مداح حاج علي،  -1

 9109/9101قية الحقوق والعلوم الس ياس ية، الس نة الراس ية  الجيل  اليابس س يدي لةلعباق،

 .9112، دار الهدف، الجزائر، "الجمارك والتهريب نصا وتابيقا"نبيا صقر،  -1

، بح  لنيا شاهادة الكتاورا  في القاانون، جامعاة باتناة، قياة "الإثبات في المواد الجمر ية"سعادن  العيد العايش،  -1

 9112سم الحقوق، الحقوق والعلوم الس ياس ية، ق 

 .9111الار لجامعية للاباعة والنشر، طبعة  ٬"النظرية العامة للررلجمة الجمر ية"شوقي رامز شعبان،  -2

، دراساة في -دراساة مقارناة-، "الفاعا ال صلي طبقا لنظرية المساا ة الجنائياة الجمر ياة اااصاة"مداح حاج علي،  -9

مجالة دراساات العلاوم الإ ساانية والعلاوم الاجتماعياة، "قانون الجنائي الجماركي، تابيقات المسعولية الجنائية عن فعا الغير في ال

 – 020، ص 9109دورية أ كادلجمية محكمة تصدر عن قية الكداف واللغات بجامعة ابن خالدون تياارت، العادد الرالةاع، أ كتاوبر 

992. 
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